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  المقدمة

    موضوع البحث:  

الطبیعیین للمنشآت  مشكلات التحاسب الضریبي لضریبة الدخل للأشخاص موضوع یعد

الطبیة والدوائیة في ضوء معاییر المحاسبة المصریة وقانون الضریبة على الدخل من 

المنشآت الطبیة والدوائیة بمثابة نشاط یخضع للضریبة المباشرة حیث تعد  ،الهامة الموضوعات

والضریبة غیر المباشرة، ولها طبیعة خاصة من حیث الإیرادات والتكالیف والمصروفات، وتتأثر 

ن تلك الطبیعة بالأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة للدولة، وتظهر أهمیة هذا النوع  م

النشاط بالرغم من طبیعته الخاصة نلاحظ أن إیراداته بالنظر إلى اجمالي الإیرادات الضریبیة 

  .بالموازنة العامة للدولة لا تمثل حقیقة أرباحه ویرجع ذلك إلى تجنب الضریبة أو التهرب منها

 لرؤوس جذباً  الاستثماریة المجالات أكثر من والدوائیة الطبیة المنشآت كما تعد أنشطة 

 الدول، للاقتصاد هائلة دفع قوة تمثل حیث التنمیة، لتحقیق ولزوماً  تأثیراً  أكثرها ومن، الأموال

مشكلات  على التعرف من لابد كان، التنمیة خطط في بدورها تقوم لكي و المنشآت هذه ولأهمیة

الطبیعیین للمنشآت الطبیة والدوائیة في ضوء  التحاسب الضریبي لضریبة الدخل للأشخاص

 الإیرادات تحدید كیفیة ومعالجة معاییر المحاسبة المصریة وقانون الضریبة على الدخل،

على التحاسب  المترتبة المشكلات تحدید وأخیراً  المنشآت تلك عمل عن الناتجة والتكالیف

  .الضریبي لتلك المنشآت

وینصب موضوع هذا البحث على مشكلات التحاسب الضریبي لضریبة الدخل للأشخاص 

بیعیین للمنشآت الطبیة والدوائیة في ضوء معاییر المحاسبة المصریة وقانون الضریبة على الط

الدخل، وذلك لمحاولة وضع تصور لمشكلات التحاسب الضریبي لضریبة الدخل للأشخاص 

الطبیعیین للمنشآت الطبیة والدوائیة في ضوء معاییر المحاسبة المصریة وقانون الضریبة على 

 حسن استغلالها خدمة الاقتصاد القومي، لذا وجب في البدایة الإشارة إلى: الدخل بحیث یكفل

للمنشآت الطبیة  مشكلات المحاسبة عن ضریبة الدخل فیما یتعلق بالمرتبات وما في حكمها

مشكلات التحاسب الضریبي  :المطلب الثاني ونتناول أیضاَ فيالمطلب الأول،  فيوالدوائیة 

 التجاریة، في ضوء معاییر المحاسبة المصریة وقانون الضریبة على الدخللإیرادات المهن غیر 

التشریع الضریبي في الولایات المتحدة : المطلب الثالث في ونتناول ،للمنشآت الطبیة والدوائیة

التشریع الضریبي ونتناول أخیراً في المطلب الربع:  المنشآت الطبیة والدوائیة، الأمریكیة على

  منشآت الطبیة والدوائیة .الفرنسي على ال
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 أهمیة البحث وسبب اختیاره:

مشكلات التحاسب الضریبي ترجع أهمیة إختیار موضوع هذا البحث إلى تخصصه في 

لضریبة الدخل للأشخاص الطبیعیین للمنشآت الطبیة والدوائیة في ضوء معاییر المحاسبة 

الطبیة والدوائیة بمثابة نشاط یخضع المنشآت كما تعد   المصریة وقانون الضریبة على الدخل،

للضریبة المباشرة والضریبة غیر المباشرة، ولها طبیعة خاصة من حیث الإیرادات والتكالیف 

والمصروفات، وتتأثر تلك الطبیعة بالأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة للدولة، وتظهر 

لاحظ أن إیراداته بالنظر إلى اجمالي أهمیة هذا النوع  من النشاط بالرغم من طبیعته الخاصة ن

الإیرادات الضریبیة بالموازنة العامة للدولة لا تمثل حقیقة أرباحه ویرجع ذلك إلى تجنب الضریبة 

من تأثیر مباشر وغیر مباشر على الاقتصاد  ما تمثله، كما ترجع الأهمیة لأو التهرب منها

اعات الحیویة التي لها تأثیر فعال على تعد المنشآت الطبیة والدوائیة من القط حیث القومي،

  والمجتمع وتأثیر على الدخل القومي. إنتاجیة الأفراد،

وتعتبر إیرادات المنشآت الطبیة والدوائیة من أهم الإیرادات في الموازنة العامة للدولة 

المصریة، وبالتالي یجب مكافحة التهرب الضریبي لهذه المنشآت لما له من أهمیة في الحفاظ 

فمن هنا تأتي أهمیة الدراسة، حیث أن الدور الخطیر الذي تلعبه الضرائب في ، ى حق الدولةعل

النواحي الاقتصادیة، والاجنماعیة لكافة المجتمعات في فرضها، جعل من الضروري تتبع وتحدید 

مشكلات التحاسب الضریبي لضریبة الدخل للأشخاص  الضوابط والقواعد المتبعة في شأن

منشآت الطبیة والدوائیة في ضوء معاییر المحاسبة المصریة وقانون الضریبة على الطبیعیین لل

  .الدخل

  أهداف البحث:

 غیرها عن تختلف تجعلها التي الخصائص ببعض والدوائیة الطبیة المنشآت أنشطة تهدف

المنشآت الطبیة والدوائیة بمثابة نشاط یخضع للضریبة المباشرة حیث تعد ، الأخرى الأنشطة من

والضریبة غیر المباشرة، ولها طبیعة خاصة من حیث الإیرادات والتكالیف والمصروفات، وتتأثر 

تلك الطبیعة بالأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة للدولة، وتظهر أهمیة هذا النوع  من 

یة النشاط بالرغم من طبیعته الخاصة نلاحظ أن إیراداته بالنظر إلى اجمالي الإیرادات الضریب

  .بالموازنة العامة للدولة لا تمثل حقیقة أرباحه ویرجع ذلك إلى تجنب الضریبة أو التهرب منها

 مباشر بشكل تؤثر المال رأس كثیفة كما تعد المنشآت الطبیة والدوائیة بمثابة  أنشطة

 الطبیة المنشآت لأنشطة القصوى الأهمیة تلك من وانطلاقاً ، الدول اقتصادیات في وسریع

واضحة لمشكلات التحاسب الضریبي  حدود یضع بتنظیم المنشآت تحظى أن لابد كان، ئیةوالدوا

لضریبة الدخل للأشخاص الطبیعیین للمنشآت الطبیة والدوائیة في ضوء معاییر المحاسبة 

   لها. المصریة وقانون الضریبة على الدخل
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  إشكالیة البحث:

مشكلات التحاسب الضریبي لضریبة  :هي الدراسة تناولتها التي الرئیسیة المشكلة إن

الدخل للأشخاص الطبیعیین للمنشآت الطبیة والدوائیة في ضوء معاییر المحاسبة المصریة 

 هذه عن ویتفرع، ومشكلات موضوعات من عنها ومایتفرع، وقانون الضریبة على الدخل

  :الآتي في تتمثل الإشكالیات من مجموعة الرئیسیة الإشكالیة

الضریبیة للمبالغ التي یحصل علیها العاملون المقیمون، من غیر جهات مشكلة المعاملة  -١

  عملهم الأصلیة

 مشكلة التعارض مع ما تقضي به معاییر المحاسبة المصریة.  -٢

مشكلة خصم نسبة حكمیة من إجمالي الإیراد، مقابل كافة التكالیف والمصروفات في حالة  -٣

   عدم إمساك دفاتر منتظمة.

 التعامل بشأن خصم التبرعات.مشكلة التفرقة في  -٤

 مشكلة عدم العدالة في إلغاء مقابل الاستهلاك المهني. -٥

 مشكلة إلغاء الإعفاءات المقررة لبدل طبیعة العمل، وبدل التمثیل وحوافز الإنتاج -٦

 مشكلة المزایا النقدیة والعینیة. -٧

  فرضیات البحث:

ومناقشة إشكالیته في ترتیبها في المقدمة  حتى یتسنى لنا التوصل لأهداف البحث،

وهي الأساسیة والتساؤلات المترتبة علیها، فلابد أن یركز البحث على مجموعة من الفرضیات 

  : كما یلي

عدم مراعاة تحقیق العدالة الضریبیة بالنسبة للمزایا النقدیة، والعینیة وأیضاً في إلغاء  -١

 مقابل الاستهلاك المهني.

 رب الضریبي للمنشآت الطبیة والدوائیة.تزاید حالات الته -٢

عدم مراعاة تحقیق العدالة الضریبیة بالنسبة إلغاء الإعفاءات المقررة لبدل طبیعة العمل،  -٣

 وبدل التمثیل وحوافز الإنتاج.

    منهج البحث: 

یتم البحث وفق المنهج العلمي باستخدام الأسلوب التحلیلي في الحدیث عن مشكلات التحاسب  

ضریبة الدخل للأشخاص الطبیعیین للمنشآت الطبیة والدوائیة في ضوء معاییر المحاسبة الضریبي ل

والأسلوب المقارن عند الحدیث عن التشریع الضریبي الأمریكي  ،المصریة وقانون الضریبة على الدخل

  والفرنسي  .
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    حدود البحث:

 القانون صدور تاریخ وهو، م ٢٠٠٥ سنة من اعتباراً  الدراسة هذه تتحدد: الزمنیة الحدود -١

  . م ٢٠٢٢ سنة وحتى الحدیث الضریبي بالنظام الخاص م ٢٠٠٥ لسنة ٩١

في مشكلات التحاسب الضریبي لضریبة الدخل للأشخاص  تتمثل: المكانیة الحدود -٢

الطبیعیین للمنشآت الطبیة والدوائیة في ضوء معاییر المحاسبة المصریة وقانون الضریبة 

  .  ریع الضریبي في الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا على الدخل في مصر، والتش

مشكلات التحاسب الضریبي  في البحث على الدراسة تقتصر: الموضوعیة الحدود -٣

الدخل للأشخاص الطبیعیین للمنشآت الطبیة والدوائیة في ضوء معاییر المحاسبة لضریبة 

 بالإدارة تتعلق مشكلات من المعاملة تلك عن ینتج وما المصریة وقانون الضریبة على الدخل،

   .والممولین الضریبیة

 صعوبات البحث:

  :من أبرز الصعوبات التي واجهتني وأنا بصدد إعداد هذه الدراسة ما یلي 

إنه موضوع بحاجة إلى إدراك،  وفهم لكثیر من الأمور المحاسبیة والمهنیة أحیاناً،   .١

 المحاسبة.وبالتالي فهو یحتاج إلى خبرة في مجال 

 قلة المؤلفات الحدیثة في هذا المجال. .٢

توجد صعوبة في تحدید حجم التهرب الضریبي بالدقة اللازمة للوصول إلى حقیقة  .٣

  معدلاتها.

 خطة البحث:

 المطلب الأولحیث یدور  أربع مطالب، إلى تقسیمه ترتیباًعلى ماتقدم فإن هذا البحث تم   

للمنشآت  فیما یتعلق بالمرتبات وما في حكمهامشكلات المحاسبة عن ضریبة الدخل حول: 

مشكلات التحاسب الضریبي لإیرادات المهن غیر : المطلب الثانيونتناول في  الطبیة والدوائیة،

للمنشآت الطبیة  التجاریة، في ضوء معاییر المحاسبة المصریة وقانون الضریبة على الدخل

 الضریبي في الولایات المتحدة الأمریكیة على التشریع: المطلب الثالثكما نتناول في  والدوائیة،

: التشریع الضریبي الفرنسي على المطلب الرابع، ونتناول أخیراً  في المنشآت الطبیة والدوائیة

  المنشآت الطبیة والدوائیة.
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  المطلب الأول

  مشكلات المحاسبة عن ضریبة الدخل فیما یتعلق بالمرتبات 

  وما في حكمها للمنشآت الطبیة والدوائیة

 لرؤوس جذباً  الاستثماریة المجالات أكثر من والدوائیة الطبیة المنشآت تعد أنشطة  

 الدول، للاقتصاد هائلة دفع قوة تمثل حیث التنمیة، لتحقیق ولزوماً  تأثیراً  أكثرها ومن، الأموال

مشكلات من تناول  لابد لذا كان، التنمیة خطط في بدورها تقوم لكي و المنشآت هذه ولأهمیة

للمنشآت الطبیة والدوائیة في  المحاسبة عن ضریبة الدخل فیما یتعلق بالمرتبات وما في حكمها

في ضوء أحكام قانون الضریبة على الدخل رقم هذه المشكلات و تتمثل أبرز  هذا المطلب،

م ولائحته التنفیذیة في: مشكلة المعاملة الضریبیة للمبالغ التي یحصل علیها  ٢٠٠٥) لسنة ٩١(

العاملون المقیمون، من غیر جهات عملهم الأصلیة، مشكلة المزایا النقدیة والعینیة، مشكلة إلغاء 

  الإعفاءات المقررة لبدل طبیعة العمل، وبدل التمثیل وحوافز الإنتاج.

    (١): بشيء من التفصیل على النحو التالي هذه المشكلاتونتناول أبرز 

من غیر جهات  ،مشكلة المعاملة الضریبیة للمبالغ التي یحصل علیها العاملون المقیمون - ١

  عملهم الأصلیة:

التي یحصل علیها  نلاحظ أن المشرع الضریبي جانبه الصواب في معاملة المبالغ،

العاملون المقیمون من غیر جهات عملهم الأصلیة، حیث نص على أن:" تسري الضریبة على 

%) ١٠المبالغ التي یحصل علیها المقیمون من غیر جهات عملهم  الأصلیة، وذلك بسعر (

بدون أي تخفیض لمواجهة التكالیف ودون إجراء أى خصم آخر، حیث لم یسمح المشرع بخصم 

مقابل الحصول على هذا الإیراد، أو خصم أي مبلغ كإعفاء شخصي أو لمقابلة الأعباء  أي نسبة

  العائلیة. 

 مشكلة المزایا النقدیة والعینیة وتنقسم هذه المشكلة إلى:  - ٢ 

: أخضع المشرع الضریبي كل ما یستحق للممول مشكلة إخضاع المزایا العینیة للضریبة -أ

ذلك المزایا النقدیة والعینیة بأنواعها، ولم یحدد القانون المزایا نتیجة عمله لدى الغیر، بما في 

العینیة الخاضعة للضریبة. وجاءت الللائحة التنفیذیة للقانون بتفسیر المزایا العینیة، وحددت 

أنواعاً من المزایا العینیة الخاضعة للضریبة، كما حددت اللائحة أیضاً كیفیة احتساب 

نیة، فهل یجوز للائحة التنفیذیة إخضاع بنود جدیدة لم یتعرض لها الضریبة على المزایا العی

                                                           

بعنوان: إطار مقترح لزیادة فعالیة المحاسبة الضریبیة على   خالد علي عبد المولى شعبان، رسالة دكتوراة (١)

     .   ٤٨الدخل في ضوء معاییر المحاسبة المصریة وقانون الضریبة على الدخل، ص
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إنشاء الضرائب أو تعدیلها أو إلغائها لا یكون  "القانون ؟ علماً بأن الدستور ینص على أن:

  .    "إلا بالقانون

خصى المشرع الضریبي على إعفاء بنود المزایا العینیة  مشكلة إعفاء المزایا العینیة: -ب 

عینیاً فقط، وهذا سیؤدي إلى عدم تحقیق العدالة الضریبیة بین عامل یعمل في شركة المقدمة 

لدیها الإمكانیات لتقدیم المزایا عینیاً، وآخر یعمل في شركة لیس لدیها الإمكانیات لتقدیم 

المزایا عینیاً وتمنح مقابلها نقداً، فعلى الرغم من أن الشركتین في دولة واحدة، ویجب أن 

املة الضریبیة واحدة طبقاً للدستور، والذي ینص على أن:" یقوم النظام الضریبي تكون المع

  )١( "على العدالة الاجتماعیة

  وبدل التمثیل وحوافز الإنتاج:  ، مشكلة إلغاء الإعفاءات المقررة لبدل طبیعة العمل - ٣ 

الإنتاج  یلاحظ أن إلغاء الإعفاءات المقررة لبدل طبیعة العمل، وبدل التمثیل وحوافز 

م  فیه غبن كبیر لشریحة من العاملین، في حین أنه أبقى ٢٠٠٥) لسنة ٩١رقم ( بموجب القانون

على الإعفاءات المقررة بقوانین خاصة، مثل بدلات التمثیل التي تمنح لبعض الفئات الحكومیة 

  .  )٢(الضریبیة والجامعات، مما یعني عدم المساواة بین ممولي الضریبة، ویعد إخلالاً بمبدأ العدالة

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ٢٠٠٥) لسنة  ٩١) أ/ محمود السید رشدي، الضریبة على المرتبات وما فىي حكمها في ظل القانون رقم( (١

للمؤتمر الضریبي الرابع عشر، التشریع ومشكلات التحاسب الضریبي  م، ولائحته التنفیذیة، بحث مقدم

م،  ٢٠٠٨یونیه سنة   ٢٨ -٢٤للنظام الضریبي المصري، الجمعیة المصریة للمالیة العامة والضرائب، 

  .  ١٠ص 

أ / باسم نعیم عوض، دراسة انتقادیة لأهم مواد مشروع قانون الضرائب الجدید، نشرة البحوث المالیة  (٢)

  .  ٣٣م، ص  ٢٠٠٥)، سنة ٣٢الضریبیة، والجمعیة المصریة للمالیة العامة والضرائب، العدد (و 
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  المطلب الثاني

  مشكلات التحاسب الضریبي لإیرادات المهن غیر التجاریة، 

  في ضوء معاییر المحاسبة المصریة وقانون الضریبة 

  على الدخل للمنشآت الطبیة والدوائیة

المنشآت الطبیة والدوائیة بمثابة نشاط یخضع للضریبة المباشرة والضریبة غیر تعد 

المباشرة، ولها طبیعة خاصة من حیث الإیرادات والتكالیف والمصروفات، وتتأثر تلك الطبیعة 

الإیرادات الضریبیة كما تعد من أهم بالأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة للدولة، 

مشكلات التحاسب الضریبي لإیرادات أهم  ، لذا نتناول في هذا المطلب:للدولة بالموازنة العامة

للمنشآت  المهن غیر التجاریة، في ضوء معاییر المحاسبة المصریة وقانون الضریبة على الدخل

مشكلات المحاسبة عن ضریبة الدخل فیما یتعلق الأول: الطبیة والدوائیة  بعد أن تناولنا في المطلب 

  للمنشآت الطبیة والدوائیة. وما في حكمها بالمرتبات

مشكلات التحاسب الضریبي لإیرادات المهن غیر التجاریة،  في ضوء معاییر وتتمثل أهم 

في: مشكلة التعارض  للمنشآت الطبیة والدوائیة المحاسبة المصریة وقانون الضریبة على الدخل

ة حكمیة من إجمالي الإیراد، مع ما تقضي به معاییر المحاسبة المصریة، ومشكلة خصم نسب

مقابل كافة التكالیف والمصروفات في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة، ومشكلة التفرقة في 

  التعامل بشأن خصم التبرعات، ومشكلة عدم العدالة في إلغاء مقابل الاستهلاك المهني.

  ونتناول هذه المشكلات بشيء من التفصیل على النحو التالي:

 التعارض مع ما تقضي به معاییر المحاسبة المصریة:  أولاً:  مشكلة 

تسیر مصلحة الضرائب على أساس قاعدة الربح النقدي، بالنسبة لممولي المهن غیر 

التجاریة، حیث تحدد الإیرادات التي تدخل في وعاء الضریبة، بالإیرادات التي یتم قبضها خلال 

تي یتم دفعها أو تتحقق فعلاً خلال السنة، السنة كما أن التكالیف التي تحتسب هي التكالیف ال

ولا عبرة بسنة الاستحقاق وعلى ذلك، فإنه یدخل ضمن وعاء الضریبة ما یتم قبضه مقدماً عن 

سنوات مقبلة أو مؤخراً عن سنوات سابقة، على أنه إذا قام الممول برد كل هذه المبالغ أو جزء 

فیحق له خصمها من الأرباح في السنة   منها في سنة تالیة، وكان قد سبق خضوعها للضریبة،

  )  ١(التي ردت فیها. 

   

                                                           
 م، ولائحته التنفیذیة. ٢٠٠٥) لسنة ٩١قانون الضریبة على الدخل رقم () (١
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  :النحو التاليللمنشآت الطبیة والدوائیة على  أسس المحاسبة الضریبیةونوضح 

 ونوضح أهم هذه الأسس على النحو التالي:  للمنشآت الطبیة: المحاسبة الضریبیةأسس  - ١

  مشكلة محاسبة الأطباء:             : اولاً 

  مشكلة محاسبة الأطباء بوجه عام:-أ

یمثل قطاع الأطباء بالقیاس بغیره من أرباب المهن غیر التجاریة، قاعدة كبیرة لایستهان 

بها سواء من ناحیة العدد أوالحصیلة، والواقع العملي مازال یوكد أن دائرة التهرب الضریبي عند 

  )١(هؤلاء الأطباء واسعة إلى حد كبیر ومؤشرات ذلك: 

معظم هؤلاء الأطباء یمارسون نشاطهم في عیادات خاصة، ومعاملاتهم في الغالب أن  -

الأعم تكون مع القاعدة العریضة من المواطنین، بعیدة عن أجهزة الدولة والقطاع العام مما 

یصعب معه ممارسة أسلوب الخصم من المنبع علیهم، واستخدامها كوسیلة أساسیة یعتمد 

  لاتهم. علیها للكشف عن حقیقة معام

الدفاتر التي ألزمهم القانون بإمساكها مرجع خصب یسهل التلاعب فیها، فما أسهل من  -

عدم إعطاء إیصال للمریض وإثباته في الدفاتر، والنتیجة الطبیعیة لذلك إظهار إیرادات 

دفتریة أقل من الإیرادات الحقیقیة، ومن ثم یصعب على المأمور الفاحص أن یثبت عدم 

   سلامة الدفاتر.

 للاطمئنان على سلامة القید بدفاتر  ;یجب إحكام ذلك التهرب وضبطة وتحقیق الرقابه

 )(٢هؤلاء الأطباء ویكون ذلك على النحو التالي: 

  طبع ودمغ روشتات كل طبیب مع ترقیم الروشتات بأرقام مسلسلة، على أن تتم عملیة الطبع

  والدمغ تحت إشراف مصلحة الضرائب.

  (السجل) إلزام الصیدلیات بمسك دفتر فیه كل روشتة یقوم بصرفها، على أن یتم القید بالدفتر

  المذكور في خمس خانات رئیسیة:

  الرقم المسلسل للروشتة، إن لم یكن على الروشتة أي رقم یوضح ذلك في الخانة، وإسم

م یوضح ذلك الطبیب، وعنوان الطبیب، واسم المریض، وإذا لم یكن على الروشتة أي اس

    بالخانة، تاریخ تحریر الروشتة، للكشف عن تاریخ علاج المریض.

  في نهایة السنة المالیة، وقبل الفحص تسلم الصیدلیات السجلات إلى مأموریة المهن غیر

  التجاریة. 

                                                           

یحیى أحمد مصطفى محمد، رسالة ماجستیر بعنوان: الحجز من المنبع كوسیلة لمكافحة التهرب وحصر  (١)

  . ٧١یبي، كلیة التجارة جامعة القاهرة، ص المجتمع الضر 

یحیى أحمد مصطفى محمد، رسالة ماجستیر بعنوان: الحجز من المنبع كوسیلة لمكافحة التهرب وحصر (٢) 

  .٧١المجتمع الضریبي، كلیة التجارة جامعة القاهرة، ص 
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 على الصیدلیات، التي لا تقوم بالقید بالدفاتر المقترحة، وتسلیمها  توقیع عقوبات وجزاءات

في نهایة السنة المالیة بمأموریة ضرائب المهن غیر التجاریة، أو مأموریة الضرائب 

  المختصة. 

 أسس المحاسبة الضریبیة لنشاط أطباء النساء والولادة: - ب

    )١(لتزام المأموریات  بما یلى: اتنبه المصلحة بضرورة و 

مستنداً لدفاتر  - ، يیتقدم فیها الممول بإقراره الضریب يالتبالنسبة للحالات الدفتریة   -١

وفقاً للدفاتر والسجلات مع  ،وحسابات منتظمة یتعین على المأموریة محاسبته ضریبیاً 

  مراعاة عدم إهدارها إلا بناءً على أسباب جدیة وحقیقیة.

 بالنسبة للحالات التقدیریة یراعي اتباع الأسس التالیة:   -٢

  :يیتم تحدید بنود الإیرادات على النحو التالو الإیرادات:  

 إعادة كشف ). أو  ،يكشف منزلأو  مستعجل،أو  ،يالكشوف: ( كشف" عاد  

 ،التشخیص و  متابعة الحمل،و  الخدمات الطبیة بالعیادة:  (خدمات تنظیم الأسرة         

  غیارات).أو  ظار،أومن بالموجات الصوتیة"السونار،

  إلى: م  ٢٠٠٤لسنة  )٣٦٨(العملیات الجراحیة وتنقسم وفقاً للقرار رقم  

 عملیات ، و عملیات ذات طابع خاص: (جراحة الأنابیب والمبیض باستعمال منظار البطن

  عملیات انفجار الرحم).و  ،يعملیات الرحم الجراحو  ،يمنظار البطن الجراح

 استئصال أورام خبیثة و  ملیات ذات مهارة خاصة: ( استئصال كلى للرحم للسرطان،ع

  استئصال الأحشاء الحوضیة للسرطان.... إلخ ).و  للفرج للسرطان، ياستئصال كلو  بالمبیضین،

 ،ولادة طبیعیة بالمقعد،و  قیصریة لأول مرة،و  عملیات كبرى: ( انقلاب بالرحم عند المهبل 

  سط.... إلخ ). ولادة بالحقن المتو و 

 إلخ). تصلیح العجان،و  ،يأو الخلف يعملیات متوسطة: ( تصلیح سقوط جدار المهبل الأمام  

  :إلخ فحص تحت مخدر عام،و  فك ربط عنق الرحم،(عملیات بسیطة( . 

 مستشفیات سواء حكومیة أوجامعیة أو  من الجهات التالیة: يأتعاب نتیجة التعاقد مع أ)

  شركات.أو  مستوصفات هیئات،ي، و استثمار أو  خاصة،مستشفیات و  ،يتأمین صح

   

                                                           

أسس المحاسبة الضریبیة لنشاط  م،بشأن ٢٠١٧) لسنة  ٧١٠) بند(  ٤٩تعلیمات تنفیذیة للفحص رقم (  (١)

 أطباء النساء والولادة، مصلحة الضرائب المصریة .
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  )١( :يسترشاد بما یلیتم الاو 

 ، معاینة دقیقة ومتكررة لتحدید موقعها ،إن وجدت معاینة العیادة والعیادات الأخرى

والتجهیزات الطبیة والإطلاع على شهادة  العیادة، ةومستویات الدخل بها وشهرة الطبیب ومساح

أن یتم تحدید  مزاولة المهنة، يثبات الأجهزة الطبیة المستخدمة فإعند  يیراع كما تسجیل العیادة،

وذلك للمحاسبة عن الأرباح الرأسمالیة حال التصرف  كل أصل من هذه الأصول تحدیداً دقیقاً،

من خلال إجراء معاینات ، خر بما یتیح للمأموریة تتبع تلك الأصولآب أو استبداله أصل، يأ يف

كما یجب أن تشمل المعاینة كذلك على تحدید ما إذا كان الطبیب  قبل كل فحص،بصفة دوریة 

  ذات العیادة ومكان مزاولة المهنة.  يأم هناك شراكة مع غیره ف ،یزاول المهنة منفرداً بالعیادة

سنوات  وعدد يومركزه العلم، لتحدید تخصصه مناقشة الممول مناقشة تفصیلیة

ة للغیر إن عومناقشته على تحدید الأتعاب المهنیة المدفو  الحالات،وتحدید عدد  الممارسة،

مناقشة  أو جزء منها للغیر یجب ،حالة وجود تنازل من الممول عن العیادة يوف وجدت،

والقیمة البیعیة ، للمتنازل إلیه يوعنوانه والنشاط المهن ،(اسم المتنازل إلیه: لتحدید الممول

أو أرباح ناتجة عن ، وذلك لمحاسبته عن أیة عوائد تصرف،أو عائد التنازل وصورة عقد ال

وسواء كانت هذه العوائد تدفع شهریاً أو  ، التنازل كلیاً أو جزئیاً عن أماكن مزاولة المهنة

  دفعة واحدة. 

  )٢(: المختصة الرجوع إلى المأموریةتتولى 

  جهات التعاقد للحصول على بیانات التعاملات مع هذه الجهات.  - 

- نوعیتها  -یجرى بها العملیات للحصول على بیانات ب ( عددها  يالمستشفیات الت - 

  عدد أیام الإقامة ). و - درجة إقامة المریضة 

  : يتبالآ تحدد أتعاب الطبیب استرشاداً 

 .شهرة الطبیب ودرجته النقابیة  

 للمنطقة الكائن بها العیادة. يجتماعالمستوى الا  

 یجرى بها العملیات وأنواعها.  يمستوى و شهرة المستشفیات الت  

  لخ. إومستندات التكالیف و............ ، : أجنداتالإطلاع على ما لدى الممول من

                                                           
بشأن أسس المحاسبة الضریبیة لنشاط  م، ٢٠١٧) لسنة ٧١٠) بند( ٤٩تعلیمات تنفیذیة للفحص رقم ( ) (١

  أطباء النساء والولادة.

المحاسبة الضریبیة لنشاط  بشأن أسس م، ٢٠١٧) لسنة ٧١٠) بند(٤٩تعلیمات تنفیذیة للفحص رقم ( (٢)

  أطباء النساء والولادة، مصلحة الضرائب المصریة.
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یمكن  يوغیرها من البیانات الت ،: الخصم والتحصیل تحت حساب الضریبةبیانات التعامل

  مصادر أخرى.  يالحصول علیها من أ

  سنوات المحاسبة.  أو سنة،الإقرارات الضریبیة المقدمة من الممول عن 

  :الإیرادات الأخرى  

( الأدویة أو  مثل استیراد:، یتم محاسبة الممول عن أیة أنشطة تجاریة یمارسها الطبیب

  أو أجهزة طبیة........).  لعملیات الجراحیة،امستلزمات 

  :عدد أیام العمل  

العملیات) بواقع و  الطبیة،الخدمات و  : ( الكشوف بأنواعها،يتحتسب عدد أیام العمل كما یل

من  والتحقق، مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول یوماً) ٣١٠أسبوع أو  ٥٢(

    تعدیلاته.  م و٢٠٠٥لسنة ) ٩١(وفقاً لأحكام القانون ، جدیتها

 الحالات التقدیریة:  يتكالیف مزاولة المهنة ف  

%) من ١٠والمصروفات اللازمة لمزاولة المهنة حكمیاً بنسبة( ،حتساب كافة التكالیفایتم 

 الإیراد.  يجمالإ

  :الإعفاءات  

 ٢٠٠٥لسنة  )٩١ (رقم ) من القانون،٣٦) من المادة ( ٥یتم مراعاة الإعفاء الوارد بالبند (

م  ٢٠٠٥سنة ) ل٩١( رقم للقانون مكرر) من اللائحة التنفیذیة٤٧وأحكام المادة ( وتعدیلاته،م 

  وتعدیلاتها. 

  الطبیة:  ومشكلة تحدید الطبیعة القانونیة للنشاط على المنشآت ،: المعاملة الضریبیةثانیاً 

  نتناول هذه المعاملة على النحو التالي:

  المعاملة الضریبیة لعضو هیئة التدریس بكلیة الطب:   .أ 

ه الذى یخضع عضو هیئة التدریس بكلیة الطب للضریبة الموحدة على المرتبات، عن مرتب

یتقاضاه من الجامعة،  بینما یخضع في نفس الوقت للضریبة على نشاطه المهني من مزاولة مهنته في 

  ) ١(عیادته الخاصة.

 المعاملة الضریبیة بالنسبة للأطباء الذین یملكون مصحات أومستشفیات خاصة:  .ب 

إمتداداً لمزاولة لعل أبرز حالة عملیة وأوضحها للأعمال التجاریة، التي یمكن إعتبارها 

المهنة الحرة، حالة الطبیب الذي یزاول مهنة الطب، ویملك في نفس الوقت مستشفى أو مصحة 

خاصة یقیم فیها المرضى، وقد كانت المعاملة الضریبیة لهذه الحالة محل خلاف حیث ترددت 

                                                           

محمد حامد عطا، المنشأت الطبیة والفندقیة، مستشار الجمعیة المصریة للمالیة العامة والضرائب، (١) 

  . ٥١٢ص
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ب بعض مصلحة الضرائب عند تقریر نوع الضریبة التي یخضع لها  هؤلاء الأطباء،  فعندما طل

أن یسمح لهم باستبعاد مبلغ معین مما - الذین یملكون أو یدیرون مستشفیات خاصة  - الأطباء

یدفعه المرضى من وعاء الضریبة على الأرباح التجاریة والصناعیة أجرا لإقامتهم في المستشفى 

للعلاج، على أساس أن هذا الجزء هو أجراً شخصیاً لهم، نظیر قیامهم بالإشراف الطبي 

حظة المرضى، ولم توافق المصلحة على هذا الطلب في أول الأمر، بحجة أن أجرة إشغال وملا

الغرف بالمستشفیات الخاصة محددة، سواء أكان الطبیب المعالج هو صاحب المستشفى أوهو 

  )١(طبیب آخر من الخارج. 

یوجد رأیان مختلفان، رأي مصلحة الضرائب یؤیدها بعض الكتاب، حیث ترى إخضاع كل  

یرادات المستشفى للضریبة على الأرباح التجاریة والصناعیة، ورأي بعض شراح القانون التجاري: أن إ

عملیة شراء الأغذیة وإیواء المرضى، عمل مدنى تابع للعمل المهني الحر، ولكن من الناحیة الضریبیة 

یغیر من الحكم لا إذا أمعنا النظر لاتضح لنا أننا أمام رأي واحد، ذلك لأن رأي رجال القانون 

العملیه یخضع للضریبة على  لأنهم یسلمون أنه عمل تجاري، ومن ثم فإن من یمتهن هذه; الضریبي 

الأرباح التجاریة والصناعیة، ورأي مصلحة الضرائب یتفق في اعتقادنا ومنطق مبدأ استقلال الضرائب 

المتصله بمهنته، للضریبة على النوعیة، وهو خضوع ربح الطبیب عن الجزء المقابل لخدماته الطبیة 

أرباح المهن غیر التجاریة، ثم خضوع ربحه عن إقامة المرضى بالمستشفاه، وتقدیم الطعام لهم للضریبة 

  )٢(على الأرباح التجاریة والصناعیة.

  )٣(:صعوبات التفرقة بین الإیرادین یمكن الاسترشاد بما یلي

  فصل الإیرادات المهنیة كإیراد العیادة الخارجیة، وأجر العملیات عن باقي إیرادات

  المستشفى. 

  فصل المصروفات المتعلقة بمباشرة مهنة الطب كالعقاقیر الطبیة، والقطن والشاش

  واستهلاك العدد والآلات والأدوات، ومرتبات الأطباء المساعدین والفنیین. 

 صل، وتحدید ما یخص الضریبة على المهن غیر التجاریة الإیرادات المختلفة یمكن ف

على أساس تقدیري، فإما أن یُحدد أجرُ مناسب للطبیب مقابل الإشراف الطبي على 

مرضاه، متمشیاً مع سمعته وكفاءته، وأجره العادي بعیادته وهذه طریقة أسهل، وإما أن 

                                                           

لتشریعین دكتور/ عیسى محمد أبو طبل، ضرائب الإیرادات، دراسة عملیة علمیة تحلیلیة مقارنة بین ا (١)

  م .١٩٤٣سبتمبر سنة  ٣٣) في ٧٧المصري والیمني، كلیة التجارة جامعة القاهرة، وكتابها الدوري رقم (

 م ١٩٤٣سبتمبر سنة  ٣٣) في ٧٧قم (المرجع السابق، دكتور / عیسى محمد أبو طبل، والكتاب الدوري ر (٢)

سبتمبر سنة  ٣٣) في ٧٧رقم () المرجع السابق، دكتور / عیسى محمد أبو طبل، والكتاب الدوري (٣

  م .١٩٤٣



 

٢٥٠ 
  

فس الدرجة وما زاد على یحدد أجر الإقامة على أساس أسعار الفنادق المماثلة، ومن ن

  ذلك مما یدفعه المریض فعلاً یعتبر مقابل الإشراف الطبي. 

   ،بالنسبة للمصاریف الإداریة والعمومیة، كأجور ومرتبات الحكیمات والممرضات

والإیجار والنور والمیاه والتلیفون، والمطبوعات ومصاریف النظافة، وغیرها مما لا یمكن 

المهني والإیراد التجاري، فیمكن تقسیمها بطریقة مناسبة،   تخصیصه مباشرة على الإیراد

  ولتكن على أساس إیراد المهن الحرة إلى إیراد الأرباح التجاریة. 

م، وتوجد تعلیمات  ٢٠٠٥) لسنة ٩١وقد تم حسم كل هذا الخلاف من قبل القانون(

  م. ٢٠١٢) لسنة ٢٤مصلحة الضرائب أیضاً في هذ الشأن، رقم( 

  ریبیة بالنسبه لبیع الطبیب للأدویة:المعاملة الض  .ج 

یحدث أن یعتاد الأطباء في القرى، والبلاد التي لا یوجد بها صیدلیات، بیع الأدویة بعد 

شرائها، وهنا تنبغي التفرقة بین أن یقتصر بیع هذه الأدویة على المرضى، الذین یرتادون عیادة 

ن نطاق مهنته، ویخضع ما قد یحققه الطبیب، وفي هذه الحالة لا یكون ثمة خروج من الطبیب ع

من أرباح للضریبة على المهن الحرة، أما إذا اعتاد الطبیب بیع الأدویة لمن یطلبها من مرضاه،  

أو غیرهم واتخذ لهذا الغرض محلاً خاصاً، فإن أرباحه في هذه الحالة تخضع للضریبة على 

  )١(الأرباح التجاریة والصناعیة. 

  سبة لطب الأسنان:المعاملة الضریبیة بالن  .د 

یلاحظ أن أتعاب طبیب الأسنان نظیر الأنواع المختلفة من تركیبات الأسنان الصناعیة، 

تماثل تماماً أتعابه من العملیات الجراحیة والعلاج، فهي جزء من أعمال مهنته وفرع من فروعها، 

لأسنان فهم وتخضع كلها مهما اختلفت صورها للضریبة على أرباح المهن الحرة، وأما صناع ا

یخضعون للضریبة على أرباح المهن غیر التجاریة، حینما یمتهنون هذه الأعمال ویتخذون لها 

معملاً خاصاً یزودونه بالمعدات،  والأثاث ویستقبلون فیه عملاءهم، طبیب الأسنان إذا ما قام 

ما لكل بصنع معجون للأسنان، أو بعض المساحیق،  ولم یقتصر على بیعها لعملائه فقط،  وإن

من یطلبها، كما لم یقتصر في بیعها على عیادته، وإنما إمتد لبیعها إلى الصیدلیات. فیخضع من 

  )٢(ثم للضریبة عن نشاطه التجاري والصناعي. 

   

                                                           

دكتور / عیسى محمد أبو طبل، ضرائب الإیرادات، دراسة عملیة علمیة تحلیلیة مقارنة بین التشریعین (١) 

م ١٩٤٣سبتمبر سنة  ٣٣) في ٧٧المصري والیمني، كلیة التجارة جامعة القاهرة، وكتابها الدوري رقم (

  .٣٧٠.ص

  .٥١٤طبیة والفندقیة، كلیة التجارة، ص محمد حامد عطا، المنشأت ال (٢)



 

٢٥١ 
  

 المعاملة الضریبیة بالنسبة لمهنة التحلیل:  .ه 

دون إن مهنة التحلیل سواء أكانت مقصورة على ما یتصل اتصالاً وثیقاً بأمراض الإنسان 

غیره أم لا، تعد مهنة غیر تجاریة، إذ لیس هناك فارق علمي بین التحلیل الكیماوي لأمراض 

الإنسان، وتحلیل المواد الكیماویة المتصلة اتصالاً وثیقاً بالتجارة، فاتصال التحلیل بالتجارة لیس 

المحلل من شأنه أن یغیر من طبیعة المهنة ذاتها، وعلى ذلك فإن الطبیب البكتریولوجي،  و 

والكیمیائي الحاصل على دبلوم عال،  والذین یقومون بإجراء التحلیلات بمعملهم یخضعون 

للضریبة على المهن غیر التجاریة، إذا كانوا یعملون مستقلین، لكن إذا اتضح أن الكیمیائي لم 

شأة یقف عند حد العملیة التحلیلیة إلى المضاربة،  وشراء المواد بغرض البیع واتخذ لنفسة من

   )١( تجاریة، خضع للضریبة على الأرباح التجاریة والصناعیة.

 المعاملة الضریبیة بالنسبة لمهنة التدلیك:   .و 

التدلیك بالید طریقة علاجیة معترف بها من الوجهة الطبیة لعلاج بعض الأمراض، وله 

طرق معروفة وتأثیر مباشر، ویجب على من یقوم به أن یكون على علم بأجزاء جسم الإنسان، 

وبعض الأمراض والأحوال الخاصة كعلاج الكسور وموقعها، حتى یمكنه اختیار الطریقة التي 

  )٢(لا یضر المریض ویمكنه من جني الفائدة. یجب أن یتبعها كي 

 ;تواتر القضاء على إخضاع مهنة التدلیك الطبي للضریبة على أرباح المهن غیر التجاریة

لأنها مهنة تشبه مهنة الطبیب والخبیر، فهي تشبه الأولى في أن من یباشرها یجب أن یلم 

كثیر من الحالات، كما أنه خبیر بمعومات طبیة، كالتشریح كما أن الطبیب لا یستغنى عنه في 

في فنه، وأن الأعمال التي یقوم بها المدلك، لا تعدو أن تكون مجرد خدمات یؤدیها دون تفاعل 

  )٣(بین رأس المال، والعمل سواء أداها في المستشفى أو بمنزله أو لدى الأطباء. 

بها المجبر، أو ویمكن القول بأن مهنة التدلیك سواء أكانت بالید، ویطلق على من یقوم 

كانت بالید والكهرباء ویتولاها أشخاص حائزون على دبلوم التدلیك، مهنة غیر تجاریة، طالما أن 

العنصر الأساسي فیها العمل وزاولها المدلك بصفة مستقلة، وبالتالي تخضع أرباح ممتهنها 

ا التحق المدلك بخدمة التجاریة، ولعل من نافلة القول أن نذكر إذا مللضریبة على أرباح المهن غیر 

                                                           

دكتور/ عیسى محمد أبو طبل، ضرائب الإیرادات، دراسة عملیة علمیة تحلیلیة مقارنة بین التشریعین (١) 

م، ١٩٤٣سبتمبر سنة  ٣٣) في ٧٧المصري والیمني، كلیة التجارة جامعة القاهرة، وكتابها الدوري رقم (

 . ٣٨٣ص 

  . ٣٨٣ضرائب الإیرادات، كلیة التجارة جامعة القاهرة، ص  ) د/ عیسى محمد أبو طبل،(٢

دكتور/ عیسى محمد أبو طبل، ضرائب الإیرادات، دراسة عملیة علمیة تحلیلیة مقارنة بین التشریعین  (٣)

م، ١٩٤٣سبتمبر سنة  ٣٣) في ٧٧المصري والیمني، كلیة التجارة جامعة القاهرة، وكتابها الدوري رقم (

 .٣٨٣ص 



 

٢٥٢ 
  

طبیب، أو مستشفى للعظام ارتبط بعقد عمل، وكان خاضعاً لإشراف ورقابة وسیطرة رب العمل، خضع 

  )١(إیراده للضریبة على المرتبات والأجور. 

 المعاملة الضریبیة بالنسبة للطب الشرعي:  .ز 

یلاحظ أنه لیس بحاجة للإشارة إلى خضوع مرتبات الأطباء الشرعیین الموظفین بالحكومة 

للضریبة على المرتبات والأجور، فهذا شيء مسلم، لكن ماذا إذا تقاضى أحد الأطباء الشرعیین 

أتعاباً مقابل ما یطالب به من تقاریر للمحكمة في القضایا الجنائیة؟ وعلى أیة حال فقد تراجعت 

حة الضرائب عن فتواها السابقة، وقررت خضوع الأتعاب التي یتقاضاها الأطباء الشرعیون مصل

لأن مصدرها عمل إضافي مقرر في حدود ;في القضایا التي یندبون إلیها لضریبة المرتبات 

    )٢(وظائفهم.

 المعاملة الضریبیة بالنسبة إلى الطبیب البیطري:  .ح 

بنفس الشروط التي  ;ى أرباح نشاطه المهنيیخضع إیراد الطبیب البیطري للضریبة عل

یخضع لها الطبیب البشري، ویخضع للضریبة على أرباحه التجاریة والصناعیة إذا قام بصنع 

بعض الأدویة وبیعها للجمیع دون أن یقتصر على عملائه، وكذلك إذا استغل مصحة أو 

  ) ٣(مستشفى للحیوانات. 

  المعاملة الضریبیة للممرض:  .ط 

یعتبر الممرض عاملاً سواء أكان یعمل لدى طبیب أو في المستشفى، أو كان متعاقداً مع 

المریض مباشرة ویخضع إیراده للضریبة على المرتبات والأجور، ولكن توجد طائفة من 

الممرضین یقتصر عملهم على إعطاء الحقن للمرضى في منازلهم، وهؤلاء یخضع إیرادهم 

  ٤)(جاریة لاستقلالهم في عملهم. للضریبة على المهن غیر الت

  للمنشآت الدوائیة: أسس المحاسبة الضریبیة- ٢

    ونوضح أهم هذه الأسس على النحو التالي:

  : أسس المحاسبة الضریبیة لنشاط الصیدلیات -أ

 قامت المصلحة بعمل دراسة شاملة تضمنت الدراسات المقدمة من نقابة الصیادلة، 

وعقد  عدد من الملفات بالمأموریات المختلفة، ىوالإطلاع عل المأموریات،والدراسات المقدمة من 

                                                           

  .٣٨٣المرجع السابق، د/ عیسى محمد أبو طبل، ص (١) 

  .٣٧٦،٣٧٧المرجع السابق، د/ عیسى محمد أبو طبل، ص(٢)

  .  ٥١٤محمد حامد عطا، المنشآت الطبیة والفندقیة، ص (٣)

  . ٥١٥المرجع السابق، محمد حامد عطا، ص(٤) 
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م ٣١/٨/٢٠٠٥لاتفاق معهم بتاریخ باوالتي توجت  العدید من الاجتماعات مع ممثلي النشاط،

  )١( :الأسس التالیة عند موافقة الممول بالمأموریة في الحالات التقدیریةعلى اتباع 

 :رقـــم الأعمــــال  

  ومخازن  ، الرجوع إلى شركات إنتاج الأدویة المحلیة وكذا شركاتو  وألبان الأطفال،الأدویة

تتضمن قیمة  ،توزیع الأدویة للحصول على شهادات بحجم مسحوبات الصیدلیة السنویة

  مستوردة).أم المسحوبات ونوعیــتها (محلیة 

 یتم و  والمســتلزمات الطبیة والمبیــدات الحشریة ( الإكسسوارات، ،أدوات ومستحضرات التجمیل

  % من مشتریات الصیدلیة بالبند (أ).١٠تحدیدها بحد أقصى 

 یتم تحدیدها بمعرفة المأموریة ، و )لعب الأطفالو  (الأجهزة الریاضیة، :الأصناف الأخرى

  سترشادا بالمعاینة والمناقشة.ا

 بالعناصر التالیة عند تحدید رقم الأعمال:  سترشادلإا يیراع  

  معاینة دقیقة لتحدید كمیات وقیم ما بها  - ن وجدت إ - معاینة الصیدلیة وفروعها ومخازنها

  موقع الصیدلیة وشهرتها. و  خري،لأمن الأصناف ا

 الإطلاع ، والمبیعات السنویة من الأصناف الأخرى، مناقشة الممول لتحدید حجم المشتریات

  -أجندات ) و  صور فواتیر البیع،و  (فواتیر الشراء، :الممول مثل ىمستندات التي لدعلي ال

 ن وجدت.إ

 سترشاد بما ورد بها.لاالإقرارات الضریبیـة ل 

 ن وجدتإ -  بیانات التعامــــل مع الجهات. 

وألبان  ،الأدویةي: تحدد نسبة مجمل الربح من رقم مشتریات الصیدلیة كما یلو :هامش الربح

والمبیدات الحشریة ، والمســتلزمات الطبیة ومستحضرات التجمیل، أدوات،، و %١٥,١٩الأطفال 

  )٢(%. ٢٠ ىخر الأصناف الآو  ،%١٦

یثبت مزاولتها  ىخر آأوإیرادات  یراعي محاسبة المنشأة عن أي أنشطة، :ىخر الأنشطة والإیرادات الآ

  )٣( .بخلاف نشاط الصیدلیة

   

                                                           

أن أسس المحاسبة الضریبیة م بشــــــ ٢٠٠٥) لسنة  ١٨١) بند ( ٥٨تعلیمات تنفیذیة للفحص رقم (  (١)

  لنشاط الصیدلیات.

  م. ٢٠٠٥) لسنة  ١٨١) بند ( ٥٨المرجع السابق، تعلیمات تنفیذیة للفحص رقم ( (٢)
  م. ٢٠٠٥) لسنة  ١٨١) بند ( ٥٨المرجع السابق، تعلیمات تنفیذیة للفحص رقم (  )(٣
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  ١):( والعمومیة المصروفات الإداریة

تعتمد الأجور والمرتبات  تحتسب المصروفات اللازمة لمباشرة النشاط كما یلي: -

وذلك طبقا  ،للصیدلیة اللازمة لمباشرة نشاطها ىخر وكافة تكالیف العمالة الآ ت،آوالمكاف

ونوع العمل  ،متفرغةالوغیر ، لما یقدمة الممول من بیانات تفصیلیة عن العمالة المتفرغة

وذلك بشرط سداد ضریبة كسب  ،% من رقم مشتریات الصیدلیة٤,٥والوقت بواقع 

  .العمل

والتي یصعب الحصول  تعتمد المصروفات المتغیرة التي تستلزم طبیعة النشاط إنفاقها،

 ... والنثریات والإكرامیات، ،والأدوات الكتابیة ،والشنط البلاستیك ،ورق اللف :على مستنداتها مثل

والعمومیة  تعتمد كافة المصروفات الإداریةو  % من رقم مشتریات الصیدلیة،١,٥لخ بواقع إ

تعتمد مصروفات التأسیس و  % من رقم مشتریات الصیدلیة،١,٥المؤیدة بالمستندات بحد أقصى 

 ،سنواتخمس وفقا للمستندات المؤیدة لها مرة واحدة عند بدایة النشاط على أن تستهلك على 

وقیام  ،سنوات على التأسیس أو التجدید ةبشرط مرور عشر  ات التجدید والتطویر،وكذا مصروف

وتقدیم المستندات المؤیدة على ضوء التعلیمات التنفیذیة  خطار المأموریة بذلك،إالممول ب

تعتمد ، و سنواتخمس ) على أن تستهلك على  ٤فقرة (  بند رابعم ١٩٩٩ لسنة )٨(رقم للفحص،

) ٢٣(والمادة  وتعدیلاتة،م  ١٩٨١لسنة  )١٥٧ (من القانون) ٢٤ (المادة التبرعات وفقا لأحكام

  م. ٢٠٠٥لسنة )  ٩١ رقم( من القانون

  )٢(: المصروفات الإداریة والعمومیةبالنسبة الأمور التالیة  يتراع -

  ستقلال السنوات الضریبیة.التزام بتطبیق مبدأ الاضرورة  -

وفي  تفاق عند موافقة الممول علیها بالمأموریة،لایلزم تطبیق أسس المحاسبة الواردة بهذا ا -

  .تفـاقلاوفقا للقواعد والأسس المعمول بها قبل هذا ا حالة عدم الموافقة یتم محاسبتة،

وكذا السنوات التي لم ، تفاق على جمیع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنهالایطبق هذا ا -

  تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائیة.

عند طلب تقسیط الضرائب م  ٢٠٠١لسنة ) ٤(رقم علیمات التنفیذیة للتحصیل،یتم تطبیق الت -

  تفاق.لاالمستحقة طبقا لهذا ا

                                                           
م بشــــــأن أسس المحاسبة الضریبیة  ٢٠٠٥) لسنة ١٨١) بند ( ٥٨تعلیمات تنفیذیة للفحص رقم (  )(١

 لنشاط الصیدلیات.
م بشــــــأن أسس  ٢٠٠٥) لسنة ١٨١) بند ( ٥٨المرجع السابق، تعلیمات تنفیذیة للفحص رقم (  (٢)

 المحاسبة الضریبیة لنشاط الصیدلیات.



 

٢٥٥ 
  

هذا النشاط  ىتؤثر عل، أیة متغیرات جوهریة هكلما طرأت علی ، تفاقلایعاد النظر في هذا ا -

  .أو إیجاباً  سلباً 

 ة والإدارات التابعة لها،والإدارة المركزیة للتوجیه والرقاب جمیع المناطق الضریبیة، ىعل -

 مراعاة تنفیذ المأموریات لهذه التعلیمات بكل دقـــة.

 :١( المعاملة الضریبیة لأصحاب الصیدلیات( 

ثار خلاف بین أصحاب الصیدلیات،  ومصلحة الضرائب فیما یتعلق بالمعاملة الضریبیة 

تجاریة مثلهم  لأصحاب الصیدلیات، إذ یذهب أصحاب الصیدلیات إلى أنهم أصحاب مهن غیر

كمثل الأطباء، حیث إنهم یزاولون مهنتهم بعد الحصول على إجازة علمیة، خاصة وأن هذه 

المهنة تحتاج إلى درایة علمیة وخبرة كغیرها من المهن الحرة، حیث إن عملهم في تجهیز أو 

الفن، وقد تركیب الأدویة،  والعقاقیر لوقایة الإنسان، أو الحیوان من الأمراض قائم على العلم و 

لأن العنصر الأساسي  ;أید بعض الكتاب هذا الرأى بدعوى أن تركیب الأدویة یعتبر نشاطا مهنیاً 

في النشاط هو العمل، وهذا العمل مشابه تماماً لعمل طبیب الأشعة، والطبیب البكتریولوجي حیث 

مة لتركیب یتكلف هؤلاء من إعداد عیادة، أو مكتب أضعاف ما یتكلفه إعداد العقاقیر اللاز 

الأدویة، وتجهیز المكان المعد لبیعها، ومن العدالة أن یتساوي الصیدلي صاحب هذه المهنة مع 

غیره من المهن، بل قد یحتاج طبیب الأشعة والطبیب البكتریولوجي إلى مساعدین، وموظفین 

  )(٢لمعاونتهم  أكثر من الصیدلي.

ورأت مصلحة الضرائب إخضاع أرباح الصیدلیات للضریبة على الأرباح التجاریة، والصناعیة  

  باعتبارها ناتجة عن نشاط تجاري وصناعي وحجتها ما یلي: 

  أن الصیدلي لا یقتصر عمله على تركیب الأدویة، وإنما یبیع دائماً إلى جانبها عقاقیر وأدویة

ومن العسیر من الناحیة العملیة فصل المهنتین عن طبیة وغالباً أدوات زینة وغیر ذلك، 

  بعضهما.

  أن الصیدلي یعتبر في نظر قانون التجارة، وفي نظر السجل التجاري تاجراً وهو في

  هاتین الناحیتین یستفید من جمیع ممیزات التاجر، وعلیه فیهما جمیع واجبات التاجر. 

 لمحضة، یقوم بمهنتین تجاریة وغیر أن الصیدلي وإن كان من الناحیة الفقهیة الضریبیة ا

تجاریة معاً، إلا أنه یمكن أن یشبه بالطبیب، إذا أدار مستشفى حوسب عن طبه كمهنة 

                                                           

م،  ٢٠٠٧التشریع الضریبي المصري، كلیة الحقوق جامعة المنوفیة، سنة د/ زكریا محمد بیومي، (١) 

 .٣٢٢إلى ص  ٣١٩ص

م،  ٢٠٠٧د/ زكریا محمد بیومي، التشریع الضریبي المصري، كلیة الحقوق جامعة المنوفیة، سنة (٢) 

  . ٣٢٢ص -  ٣١٩ص
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وعن مستشفاه كتاجر، إذ أن المستشفى للطبیب أمر عارض ونادر وله استقلاله، ولكن 

  ) ١(اء.مهنتي الصیدلي متلازمتان أبداً فالنشاطان من اختصاصه یجمع بینهما بلا استثن

لأن الجزء الأكبر من نشاطه قاصر  ;استقر القضاء على اعتبار صاحب الصیدلیة تاجراً 

على شراء المواد الأولیة، وتركیبها وبیعها بقصد تحقیق الربح، وهو یقوم بهذا العمل في محل له 

مظاهر المشروع یضاف إلى ذلك أن نصیب المهارة والعمل الذهني في هذه المهنة محل نظر، 

ن معظم العقاقیر أصبحت جاهزة ویشتریها الصیدلي، ویبیعها بثمن أكبر ویحقق من ذلك لأ

  )  ٢(ربحاً.

وتتفق الباحثة مع رأي الدكتور زكریا محمد بیومي في أنه: یجب أن نفصل بین الربح الذي 

یحصل علیه صاحب الصیدلیة، من بیع أدوات الزینة ومستحضراتها،  وبیع الأدوات الطبیة 

ة الجاهزة، وهذه تخضع بأكملها للضریبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي، أما والأدوی

بالنسبة لبیع الأدویة المركبة بناء على تذاكر طبیة،  فهذه تخضع أرباحها للضریبة باعتبارها 

لأن هذا العمل یحتاج إلى مجهود فكري وعملي، فضلاً عن أن الصیدلي  ;نتاجاً لنشاط مهني

التركیب عند تحضیر الدواء،  وله مواجهة الطبیب والامتناع عن صرف  مسئول عن صحة

  ) ٣(الدواء حتى یصحح الطبیب الوضع.

حسم الخلاف بین أصحاب الصیدلیات، ومصلحة الضرائب فیما یتعلق بالمعاملة الضریبیة 

لأصحاب الصیدلیات بموجب اتفاقیة الصیادلة، التي تمت بین نقابة الصیادلة ومصلحة الضرائب 

 ١٥,١٩م، وأصبحت المعاملة الضریبیة بنسبة صافي ربح  ٢٠٠٥) لسنة ٥٨في الاتفاقیة رقم (

  % للمستلزمات والإكسسوارات واعتبارها نشاطاً تجاریاً. ١٦لبان والمستحضرات، و % للأدویة والأ

  المعاملة الضریبیة بالنسبة لمهنة تجهیز وبیع النظارات الطبیة: - ب

  اختلف الرأي لأي الضرائب النوعیة، تخضع أرباح نشاط أصحاب محال تجهیز وبیع

النظارات الطبیة، وهذه الأرباح ناتجة من تضافر رأس المال والعمل، ودور رأس المال في هذه 

العملیة دور رئیسي، ولیس ثانویاً و یغلب في تحقیقه العنصر التجاري، أي أن أغلب الربح الناتج 

تركب من هذه العملیة مصدره المادة الخام التي تصنع منها عدسات النظارات، ثم الشنابر التي 

علیها العدسات،  وعلیه یتعین الاعتداد بكونه تاجراً وفقاً للقانون التجاري، واعتباره كذلك تاجراً في 

مدلول قانون الضرائب، كما أنه وإن كانت مهنته تجهیز النظارات الطبیة وبیعها تحتاج إلى خبرة 

لمهنةً ، والربح الناتج من ودراسة معینة، إلا أن ذلك لا ینفي الدور الرئیسي لرأس المال في هذه ا

                                                           

  . ٣٢١إلى  ٣٢٠م ص٢٠٠٧د/ زكریا محمد بیومي، سنة المرجع السابق،   (١)

  .  ١٦١د/ محسن شفیق، الجزء الأول، القانون التجاري المصري، ص (٢)

م،  ٢٠٠٧د/ زكریا محمد بیومي، التشریع الضریبي المصري، كلیة الحقوق جامعة المنوفیة، سنة  (٣)

  .٣٢٢إلى  ٣٢١ص
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هذه المهنة ناتج من عنصري العمل، ورأس المال وهو أساس الخضوع للضریبة على الأرباح 

تعلیماتها بمراعاة خضوع نشاط أصحاب التجاریة والصناعیة، من أجل هذا أصدرت المصلحة 

     )١(تجهیز،  وبیع النظارات الطبیة للضریبة على الأرباح التجاریة والصناعیة.

  )٢( :أسس المحاسبة الضریبیة لنشاط تجارة الأدویة البیطریة -ج

 وتوحیداً  لعدم صدور تعلیمات تنفـیذیة للفحص بشأن نشاط تجارة الأدویة البیطریة، نظراً 

لقواعد الثقة والتعاون بین المصلحة وكافة فئات  وإرساءً ، لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط

عینة من  ىطلاع عللإقامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما یلي: ا الممولین،

موافقات اللجان الداخلیة و  -  أسس الفحصو  - النشاط (الإقرارات الضریبیة المقدمة ملفات ممولي هذا 

الاجتماع مع السادة مدیري ، و الدراسات المقدمة من بعض المأموریاتو  قرارات لجان الطعن )،و  - 

  الفحص ببعض المأموریات.

  تباع الأسس التالیة عند محاسـبة الحالات التقدیریة:اعن ملاءمة ما سبق أسفر و 

 بما یلي سترشاداً ایتم تحدیده  :رقم الأعمال:  

 وكذلك شركات ومخازن توزیع الأدویة ، شركات إنتاج الأدویة البیطریة المحلیة ىالرجوع إل

   .شهادات بحجم المسحوبات السنویة تتضمن قیمة المسحوبات ونوعیتها ىللحصول عل

 معاینة المنشأة وفروعها ومخازنها إن وجدت معاینات  سترشاد بالعناصر التالیة:لاكما یتم ا

مستلزمات  - لتحدید كمیات وقیم ما بها من بضاعة وتصنیفها ( أدویة بیطریة ; دقیقة 

موقع المنشأة ومساحتها وتجهیزاتها ومدي و  عمال البیع،عدد و  لقاحات)، - أمصال – مزارع

حجم  ىوأثر ذلك عل حظائر تربیة المواشي والدواب،و  -ت الإنتاج الداجني آمنش :قربها من

المؤهل العلمي مـن و  مناقشـة الممـول مناقشـة شاملة لتحدید طبیعة النشـاط،، و المبیعات

الأسبوعیة ) من كل و  ریات ( الشهریة،حجم المشتو  ترخیص المنشأة، ىخلال الإطلاع عل

حجم و  شركات ومخازن توزیع الأدویة)،و  ( شركات الإنتاج المحلیة، ومصادر الشراء: ، صنف

عدد أیام و  الأمصال واللقاحات)،و  مستلزمات المزارع،و  المبیعات الیومیة من (الأدویة البیطریة،

المصروفات و  ،ىخر الإیرادات الآو  هامش الربح،و  جهات التعامل وحجم المعاملات،و  العمل،

   .داریة والعمومیة اللازمة لمباشرة النشاطالإ

                                                           

دكتور/ عیسى محمد أبو طبل، ضرائب الإیرادات، دراسة عملیة علمیة تحلیلیة مقارنة بین التشریعین  (١)

م، ١٩٤٣سبتمبر سنة  ٣٣) في ٧٧المصري والیمني، كلیة التجارة جامعة القاهرة، وكتابها الدوري رقم (

  .٣٨٦-٣٨٤ص
م بشــأن  ٢٠٠٥) لسنة  ١٨١) بند ( ٧٠م تعلیمات تنفیذیة للفحص رقم (  ٢٠٠٥/  ٩/  ٤صدرت في ) (٢

 أسس المحاسبة الضریبیة لنشاط تجارة الأدویة البیطریة.
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 صور فواتیر البیع،و  ( فواتیر الشراء،: الممول مثل ىالمستندات التي تتوافر لد ىطلاع عللاا 

  أجندات).و 

  .الإقرارات الضریبیة المقدمة من الممول عن سنوات المحاسبة 

  :المبیعات  ىبیان مصلحة الضرائب علو  سجل التعاقدات،و  الخصم،مثل بیانات التعامل

  .ىوغیرها من البیانات التي یمكن الحصول علیها من أي مصادر أخر 

 یوما مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول  )٣١٠(تحتسب بواقع :عدد أیام العمل

  والتحقق من جدیتها.

 ١٥تجارة الأدویة البیطریة  تحدد نسبة مجمل الربح كما یلي:، :نسب مجمـل الربح   %

التوریدات یطبق بشأنها ، و % · ١٧الأمصال واللقاحات) و  تجارة (مستلزمات المزارع،

  م.  ١٩٩٩لسنة  )١٩ (التعلیمات التنفیذیة للفحص رقم

 یثبت مزاولتها مثل:  ىیتم المحاسبة عن أي إیرادات أو أنشطة أخر : و ىخر لآالإیرادات ال

المحاسبة عن الإیراد المهني إذا كان  ویتم علف الدواجن)،و  المواشي،علاف (علف تجارة الأ

  ویمارس أنشطة مهنیة من خلال المنشأة. اً بیطری اً الممول طبیب

 المصروفات اللازمة لمباشرة النشاط هذه تحتسب كافة : وداریة والعمومیةالمصروفات الإ

  .وفقا للتعلیمات التنفیذیة

مقابل كافة التكالیف والمصروفات في  من إجمالي الإیراد،ثانیاً: مشكلة خصم نسبة حكمیة 

  ) ١(حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة: 

أفرد المشرع الضریبي معاملة خاصة لممولي المهن الحرة، وغیر التجاریة وغیر 

المحتفظین بدفاتر منتظمة معاملة أكثر تشدداً عن غیرهم من الممولین، وذلك رغم أن فئة من 

المهنیة، وغیر التجاریة لا ینطبق علیهم أصلاً شروط إمساك الدفاتر، والتي ممولي الأنشطة 

)، وعلى ذلك إذا لم ١م البند ( ٢٠٠٥) لسنة ٩١) من القانون رقم (٧٨وردت بأحكام المادة (

یتحقق  أیاً من الشروط السابقة فلا یكون الممول مطالباّ بإمساك الدفاتر والسجلات،  ولا یكون 

ق العقوبة المنصوص علیها في القانون، ورغم أن هذه الأحكام واجبة لجمیع هناك محل لتطبی

  الممولین من الأشخاص الطبیعیین، إلا أن المشرع لم یقرر معاملة واحدة لكافة الممولین. 

حیث أفرد معاملة خاصة لممولي المهن الحرة،  وغیر التجاریة حالة عدم إمساك الدفاتر، 

یخصم من  "م، والتي تنص على: ٢٠٠٥) لسنة ٩١) من القانون (٣٥وذلك طبقاّ لنص المادة (

إجمالي إیراد الممول جمیع التكالیف، والمصروفات اللازمة لتحقیق الإیراد من واقع الحسابات 

المنتظمة المؤیدة  بالمستندات،  بما في ذلك التكالیف والمصروفات التي لم یجر العرف على 

                                                           
 م، ولائحته التنفیذیة. ٢٠٠٥) لسنة ٩١الضریبة على الدخل رقم (قانون  )(١
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% في ١٠دده اللائحة التنفیذیة لهذا القانون،ویكون الخصم بنسبة إثباتها بمستندات، وطبقاٌ لما تح

  حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة". 

ویلاحظ أن المشرع الضریبي لم یأخذ بهذا النهج، بالنسبة لإیرادات النشاط التجاري 

حیث أوجب خصم المصروفات الحقیقیة اللازمة للنشاط، ولم یمیز في ذلك بین  ،والصناعي

الحالات الدفتریة والحالات التقدیریة،مما یعني أن مسلك المشرع یفتقد إلى العدالة، حیث فرض 

المشرع نسبة حكمیة مقابل جمیع التكالیف والمصروفات، عند تحدید وعاء الضریبة للمهن الحرة 

% مقابل جمیع التكالیف والمصروفات، في حین ترك الأمر ١٠لك بخصم وغیر التجاریة وذ

لممولى الأرباح التجاریة والصناعیة في إدراج كافة المصروفات، والتكالیف التي أنفقت إذا ما 

قدمت المستندات المؤیدة لها، فضلاً عن تقدیر التكالیف والمصروفات غیر المؤیدة بالمستندات 

% من إجمالي المصروفات العمومیة، ٧لى إثباتها بمستندات بواقع أو التي لم یجر العرف ع

م) ومن ثم  ٢٠٠٥) لسنة ٩١) من القانون رقم (٢٢والإداریة المؤیدة بمستندات ( المادة رقم (

م ٢٠٠٥) لسنة ٩١) من القانون(٣٥% المقررة بالمادة رقم (١٠ترى الباحثة مع البعض أن نسبة 

كالیف الواجبة الخصم من إجمالي الإیراد لتحدید صافي الربح لم تعد ملائمة مقابل جمیع الت

الخاضع للضریبة، وذلك في ظل استعانة أصحاب بعض المهن الحرة بأجهزة متطورة مرتفعة 

  الثمن، وأن قسط إهلاكها أصبح یمثل مبالغ مرتفعة. 

 ثالثاً: مشكلة التفرقة في التعامل بشأن خصم التبرعات:

تلاف في المعاملة لیس له ما یبرره، ویتنافي مع قواعد العدالة نلاحظ أن التفرقة والاخ

وفیها ترجیح طرف على حساب الآخر، فكیف یسمح لممولي النشاط التجاري والصناعي بخصم 

كافة التبرعات التى تؤول إلى الحكومة، أیاً كانت مقدارها حتى لو تعدت صافي الإیراد السنوي، 

یسمح لممولي ضریبة المهن غیر التجاریة بجواز خصم  وتحولت إلى خسارة، في حین أنه لم

التبرعات إلا في حدود صافي الإیراد بحیث لا یتعداه، ولذلك فهذه المادة ترسخ مبدأ عدم العدالة 

  )   ١(بین الممولین. 

  )٢( :رابعاً: مشكلة عدم العدالة في إلغاء مقابل الاستهلاك المهني

م قد جانبه الصواب في إلغاء مقابل  ٢٠٠٥) لسنة ٩١المشرع الضریبي في القانون رقم(

  الإستهلاك المهني كما أن إلغاءه یتنافي مع قواعد العدالة بین الممولین، وذلك للأسباب الآتیة: 

                                                           

خالد علي عبد المولى شعبان، رسالة دكتوراة  بعنوان: إطار مقترح لزیادة فعالیة المحاسبة الضریبیة على  (١)

، قانون الضریبة على ٤٨الدخل في ضوء معاییر المحاسبة المصریة وقانون الضریبة على الدخل، ص

 م ولائحته التنفیذیة.٢٠٠٥) لسنة ٩١(الدخل رقم 

) لسنة ٩١، قانون الضریبة على الدخل رقم (٤٨المرجع السابق، خالد علي عبد المولى شعبان، ص (٢)

 م ولائحته التنفیذیة.٢٠٠٥
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  الإهلاك عبارة عن تحمیل منتظم للقیمة القابلة للإهلاك، من الأصل الرأسمالي على

لافتراضي، أو بعبارة أخرى هو: المبالغ التي تخصصها المنشأة لمقابلة فترات عمره ا

) وفكرة الاستهلاك وإن كانت بحقیقتها ١النقص التدریجي في قیمة أصولها الرأسمالیة، (

تنطبق على الآلات والمباني والأصول الثابتة عموماً، إلا أنها فكرة عامة یمكن تطبیقها 

اره عنصراً من عناصر الإنتاج، ذلك العنصر الذي على العنصر البشري أیضاً باعتب

  تضعف قدرته الإنتاجیة بمرور الزمن أي كلما ازداد عمراً. 

  أن الإهلاك المحاسبي في أبسط مفهوم له هو: توزیع تكلفة الأصل الرأسمالي على

سنوات عمره الإنتاجي، فإذا كان العمر الإنتاجي للإنسان العامل یتمثل في فترة مزاولته 

لفعلیة للعمل المنتج دخلاً، فإن العدالة تقضي بأن یتم احتساب ( قسط الإهلاك ا

الإنساني) خاصة وأن النشاط المهني مرتبط بشخص من یزاوله،  فإذا ما توفي ممول 

المهن الحرة،  أو مرض مرضاً  شدیداً یقعده عن العمل، فإن النشاط یتوقف وینهار، ولا 

ن هذا العمل لا یورث، ویلاحظ أن هناك رابطة قویة یصلح أن یقوم أحد مكانه، كما أ

  بین صحة الإنسان المهني وبین تحقیق الإیراد.

  

                                                           
) لسنة ٩١، قانون الضریبة على الدخل رقم (٤٨المرجع السابق، خالد علي عبد المولى شعبان، ص )(١

 فیذیة.م ولائحته التن٢٠٠٥
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  المطلب الثالث 

  التشریع الضریبي 

  في الولایات المتحدة الأمریكیة 

  على المنشآت الطبیة والدوائیة 

الإیرادات الضریبیة بالموازنة العامة في تعد أنشطة المنشآت الطبیة والدوائیة من أهم 

الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث تمثل قوة دفع هائلة للاقتصاد، لذا نتناول في هذا المطلب: 

التشریع الضریبي في الولایات المتحدة الأمریكیة على المنشآت الطبیة والدوائیة، بعد أن تناولنا 

بة الدخل فیما یتعلق بالمرتبات وما في حكمها في المطلب الأول: مشكلات المحاسبة عن ضری

للمنشآت الطبیة والدوائیة، والمطلب الثاني: مشكلات التحاسب الضریبي لإیرادات المهن غیر 

التجاریة، في ضوء معاییر المحاسبة المصریة وقانون الضریبة على الدخل للمنشآت الطبیة 

  والدوائیة.

 لمتحدة الأمریكیة على المنشآت الطبیة والدوائیةالتشریع الضریبي في الولایات اونتناول 

  بشيء من التفصیل على النحو التالي: 

أولاً: التشریع الضریبي والأخطاء القانونیة والضریبیة والاقتصادیة،التي یرتكبها الأطباء في 

   في الولایات المتحدة الأمریكیة:  تصمیم عملیات الشراء والاستحواذ

 )١(:  يتالآ يتتمثل هذه الأخطاء فو 

  الخطأ الأول: قیمة حسابات القبض في سعر المخزون:

إذا دفع المرضى فواتیرهم الطبیة في وقت تقدیم الخدمات، فلن یكون للممارسة الطبیة لاحظ أنه 

ستترجم جمیع الإیرادات إلى تعویضات جاریة للأطباء بدلاً من أن ، و أي حسابات مستحقة القبض

غالبًا ما یقوم الأطباء و المستحق". في هیكلة عملیات الشراء والاستحواذ،  تؤدي إلى ظهور هذا"الأصل

بتضمین حصة من الحسابات المستحقة القبض في سعر شراء الأسهم، مما یخطئ في  بشكل خاطئ،

نه مجرد إیرادات مؤجلة) ویخضعها إلى لأتوصیف الطبیعة الاقتصادیة الحقیقیة لعنصر القیمة هذا (

  ن اللازم.ضریبة دخل أعلى م

  الخطأ الثاني: تضمین قیمة الشهرة في سعر شراء الأسهم:

مع مرور الوقت، مما یؤدي إلى بناء سمعة  الممارسة المهنیة"حسن النیة" تقد تطور 

إذا كان الأمر  والإحالات من المرضى والأطباء الآخرین، مؤسسیة تعزز الزیارات المتكررة،

                                                           

(1) legal, tax, and economic mistakes physicians make in fashioning buy – ins 

and buyouts,EDITED BY STEVEN BABITSKY, ESQ. AND JAMES J 

.MANGRAVITI, ESQ .(C2005 SEAK, INC .)  
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سعر الشراء المدفوع على كذلك، فهذا عنصر منفصل من قیمة العیادة الطبیة ویجب أن ینعكس 

ومع ذلك، إذا تم تضمین قیمة الشهرة في سعر السهم، ، الذي سیدفعه مالك الطبیب الجدید

فسیضطر طبیب الشراء إلى تخصیص قدر أكبر من الأرباح قبل الضریبة عما هو ضروري 

  لعملیة الشراء.

  الثالث: عكس قیمة الشهرة في سعر الشراء عندما تكون الشهرة شخصیة ومحمولة: الخطأ

أن یتم الدفع لهم  یحق للأطباء الذین یدفعون مقابل حسن النیة للممارسة في عملیة الشراء،

من غیر ، مقابل هذه القیمة عند الاستحواذ، ولكن فقط إذا تركوها وراءهم في الممارسة الطبیة

یًا أن یدفع الأطباء المغادرون مقابل حسن النیة في الاستحواذ إذا كانت النوایا المنطقي اقتصاد

   الحسنة شخصیة بالنسبة لهم ویأخذونها معهم.

   الخطأ الرابع: الدیون المعدومة" في حساب سعر الشراء:

لأن  ;یُطلب من الطبیب الجدید أن یدفع أكثر مما ینبغي في عملیة الشراءنلاحظ أنه  

أو مستحقات محتملة (ربما  مم المدینة بشكل خاطئ یتضمن تراكم حسابات مستحقة،حساب الذ

  من حالات الإصابة الشخصیة) التي قد لا یتم تحصیلها أبدًا.

  الخطأ الخامس: عدم النص على تكلفة تحصیل مستحقات الممارسة:

مقابل المبلغ الكامل  ،افترض أن الممارسة الطبیة تدفع للطبیب المغادر عند الاستحواذ

لحصته من حسابات القبض القابلة للتحصیل، عندما تكلف الممارسة المستمرة نفقات الخدمات 

یجب تخفیض مكون القیمة المنسوبة إلى حسابات و  الإداریة الجاریة لتحصیل تلك المستحقات،

  ل الذمم المدینة.٪ لتغطیة التكالیف العامة المنسوبة إلى تحصی٥القبض القابلة للتحصیل بنسبة 

  الخطأ السادس: لا ینص على الطوارئ لعملیات الشراء المتزامنة المتعددة:

على شروط الدفع لمالك طبیب واحد مغادر، ولكنها  ةعادة ما تركز اتفاقیات الشراء الشامل

مؤهلین للاستحواذ في نفس  ، لم تعالج بشكل ممیز الموقف الذي یصبح فیه العدید من المالكین

من خلال دمج أحكام"مكافحة  ، یجب أن تنص الاتفاقیات على مثل هذا الاحتمالو  ت،الوق

السكتة الدماغیة"، والتي من شأنها أن تحدد المبلغ الإجمالي لمدفوعات الأقساط المستحقة 

بمبلغ ثابت شهریًا (أو نسبة مئویة من إجمالي الإیرادات الشهریة)، وتأجیل ، للمالكین المغادرین

مما یمكن تطبیقه في حالة الاستحواذ لشخص  ، حیث یتم دفعها وفقًا لجدول أقساط أطولالزیادة ب

  واحد.

  ، والهاتف، وما إلى ذلك، عند تفكك الممارسة:الخطأ السابع:عدم التخطیط لاستخدام المكتب

عند صیاغة اتفاقیات البیع والشراء الخاصة بهم، غالبًا ما یخطط مالكو الأطباء مسبقًا 

تنتج منطقة الخلاف المشتركة عن الفشل في تحدید و تفكك إحدى الممارسات الطبیة. ة لاحتمالی
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فیما یتعلق بالاستخدام المستمر لأرقام هواتف العیادة، ومعلومات المریض، والمعدات،  الحقوق،

  واستخدام مكاتب الشركة والموظفین.

  عدم توفیر"العصابات" المحتملة لأصحاب الأقلیات: الخطأ الثامن:

على أن لكل طبیب  عادة ما ینص الهیكل الإداري لمعظم الممارسات الطبیة ببساطة،

ویتم اختیار كل  یعمل هذا الهیكل دون صعوبة عندما یكون كل شيء ودودًا،، اً واحد اً صوت

ومع ذلك، فإن الهیكل ، طبیب للعمل كضابط ومدیر، مع ترتیبات تعویض ومهمة مقبولة للطرفین

یسمح بموقف یمكن فیه لأصحاب الأغلبیة استخدام  - "لشخص واحد، صوت واحد" - البسیط 

أو  ،وربما یغیرون بشكل غیر عادل حقوقه في المكافآت ،سلطتهم لـ"عصابة" ضد مالك واحد

كضابط ومدیر أو الخضوع لتقاسم عادل ، استحقاقات التعویض الأخرى أو الحق في العمل

   عند الطلب. هللواجبات أو جدول

لخطأ التاسع: عدم التخطیط للمكاسب الخاضعة للضریبة المحققة على المدفوعات"العینیة" ا

  عند الشراء أو إنهاء الممارسة:

في حالة انقطاع الممارسة الطبیة، قد  :تنص العدید من اتفاقیات البیع والشراء على أنه

على سبیل  - یتلقى الأطباء أو الأطباء المغادرون حصة من الأصول الملموسة للعیادة 

ومع ذلك، غالبًا ما تفشل الأطراف في النظر في احتمالیة أن یكون الأساس  ،- المثال:المعدات

ما ینشأ فرق"أساس القیمة" هذا  عادة، و أقل من قیمتها السوقیة العادلة ، الضریبي لهذه الأصول

أكبر من التخفیض  لأن الاستقطاعات المعجلة للإهلاك المسموح بها للأغراض الضریبیة،

عندما ینشأ هذا الموقف في سیاق ممارسة مدمجة، فإن و الاقتصادي في قیمة هذه الأصول. 

تم تقاسمه بشكل التوزیع عند الشراء أو التصفیة سیولد مكسبًا خاضعًا للضریبة، والذي لن ی

  متناسب بین مالكي الأطباء.

  الخطأ العاشر: الإخفاق في معالجة الدیون المضمونة شخصیًا عند الاستحواذ:

"تجهیز" مساحات  غالبًا ما تتحمل الممارسات الطبیة دیونًا بنكیة تُستخدم في تمویل تكلفة

یطلب البنك من المالكین من  مكتبها، وشراء المعدات، واحتیاجات رأس المال العامل، وغالبًا ما

الأطباء ضمان القرض شخصیًا. على الرغم من أن هذه الالتزامات تؤخذ في الاعتبار عند 

غالبًا ما یظل الطبیب المغادر و لتقلیل سعر الشراء المدفوع لمالك الطبیب المغادر،  ; الاستحواذ

الممارسة لاحقًا عن سداد ونتیجة لذلك، إذا تخلفت هذه ، ولاً بشكل شخصي عن القرضئمس

  القرض، فقد یُجبر الطبیب المغادر على تحمل العبء الاقتصادي للقرض مرة أخرى.
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  ثانیاً: التشریع الضریبي في الولایات المتحدة الأمریكیة على الأدویة والأجهزة الطبیة:

  )١(ونعرض لهذا التشریع على النحو التالي: 

في الولایات موزعي الأدویة والأجهزة الطبیة و مستوردي،و الضرائب الجدیدة لمصنعي، - ١

  :المتحدة الأمریكیة

 وتتمثل هذه الضرائب في الآتي:

  ن:والمصنع  .أ 

یتم فرض ضرائب جدیدة على مصنعي"العقاقیر الطبیة ذات العلامات التجاریة" ومعظم 

والدواء تضاف هذه الضرائب إلى الرسوم التي فرضتها بالفعل إدارة الغذاء ، و الأجهزة الطبیة

")FDA(ك) وطلبات الموافقة على  ٥١٠") لمراجعة طلبات الأدویة الجدیدة الكاملة للأدویة و

لن یتم دفع الضرائب إلى إدارة و  وعلى عكس رسوم المستخدم، التسویق الأولي للأجهزة الطبیة،

  ن الصحي.ودفعها لدعم تغطیة التأمی ،الغذاء والدواء، ولكن سیتم تقییمها من قبل وزارة الخزانة

  الطبیة: الأجهزة ضریبة  .ب 

٪ بناءً على السعر الذي یُباع به ٢,٣بنسبة  تعد ضریبة الأجهزة الطبیة ضریبة انتقائیة،

یتم دفع الضریبة من قبل المستورد الأمریكي (للمنتجات الأجنبیة و  منتج الجهاز الطبي،

تدخل و  أمریكي الصنع،والشركة المصنعة الأمریكیة في حالة وجود جهاز طبي  المصنعة)،

   الضریبة حیز التنفیذ على المبیعات ویتم تقنین الضریبة.

  الضریبة: من المعفاة الطبیة الأجهزة  .ج 

  )٢( وتتمثل هذه الأجهزه على النحو التالي:

 نظارة طبیة.  

 العدسات اللاصقة.  

 مساعدات للسمع.  

  الفرديالأجهزة التي تبُاع في البیع بالتجزئة لعامة الناس للاستخدام. 

   الأدویة: ضریبة  .د 

الضریبة الجدیدة على الأدویة معقدة في أحسن الأحوال، تنطبق فقط على العقاقیر الطبیة 

  ذات العلامات التجاریة.

  

                                                           

(1) New taxes for pharmaceutical and medical Device manufacturers/importes/ 

Distributor s, By sheppard mullin on April 19, 2010, posted in legislation . 

مایو    ٦، قانون الرعایة بأسعار معقولة لمستحضرات الصیدلانیة والأجهزة، التحدیث الأخیرتوماس سولیفان (٢)

  م. ٢٠١٨سنة 
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  القاعدة النهائیة لضریبة الأجهزة الطبیة الخاصة بمصلحة الضرائب الأمریكیة: - ٢

  ) ١(:يتتمثل هذه القاعدة فى الآت

   :للضریبةالجهاز الطبي الخاضع   .أ 

نظام قائمة تكون فیه الأجهزة  ، اعتمدت القاعدة النهائیة لمصلحة الضرائب الأمریكیة

 ، )FDAالخاضعة للضریبة"المخصصة للبشر" هي الأجهزة المدرجة في إدارة الغذاء والدواء (

إذا لم یكن الجهاز مدرجًا في قائمة إدارة الغذاء والدواء الأمریكیة، ولكن قررت إدارة الغذاء والدواء 

اعتبارًا من تاریخ  لاحقًا أنه كان یجب إدراجه كجهاز، فسیتم اعتبار الجهاز مدرجًا كجهاز،

تتناول القاعدة النهائیة ، و بضرورة وجود هذا الجهاز إخطار إدارة الغذاء والدواء الشركة المصنعة كتابیًا،

هي  FDAالمنتجات البیولوجیة المدرجة مع ، و أیضًا المستحضرات الدوائیة الحیویة والمنتجات المركبة

ومع ذلك، لن یتم اعتبار المستحضرات الحیویة الأخرى أجهزة طبیة  ؛أجهزة طبیة خاضعة للضریبة

   مع منتجات الدم البشري).خاضعة للضریبة، بما في ذلك تلك المدرجة تحت (التعامل 

أو المنتجات  التي تجمع بین الأدویة والأجهزة، - یتم أیضًا التعامل مع المنتجات المركبة و 

والدواء الأمریكیة على أنها أجهزة طبیة خاضعة  المُدرجة كجهاز لدى إدارة الغذاء، - البیولوجیة 

المدرجة كجهاز غیر خاضعة للضریبة بموجب المنتجات المركبة الأخرى غیر ، و للضریبة بدون استثناء

   القواعد الجدیدة.

بالمائة على مستلزمات الأجهزة  ٢,٣تفرض ضریبة الأجهزة الطبیة ضریبة مبیعات بنسبة 

تنطبق الضریبة على نطاق واسع على مجموعة من المنتجات، بما في ذلك أجهزة ، و الطبیة

لا ، و ازات الجراحیة وأدوات طب الأسنانوالمفاصل الاصطناعیة والقف، تنظیم ضربات القلب

أو العدسات اللاصقة أو أجهزة السمع أو الكراسي المتحركة أو أي جهاز  ، تنطبق على النظارات

آخر یشتریه الجمهور عمومًا للاستخدام الفردي. علاوة على ذلك، یتم تطبیق الضریبة بالتساوي 

المنتجة في الولایات المتحدة للتصدیر معفاة  على الأجهزة المستوردة والمنتجة محلیًا، والأجهزة

  )٢( من الضرائب.

للجنة لوفقًا  إنه حیث معقولة بأسعار الرعایة قانون في الطبیة الأجهزة ضریبة تضمین تم

  ملیار دولار على مدى العقد المقبل.  ٢٩من المتوقع أن تدر الضریبة و المشتركة للضرائب، 

 شركة للأجهزة الطبیة مع مبیعات سنویة، ٧٠٠٠من  الولایات المتحدة هي موطن لأكثرو 

توجد أكبر تجمعات الشركات في ولایات كالیفورنیا ، ملیار دولار سنویًا ١١٦إلى  ١٠٦تقدر من 

                                                           

مایو    ٦، قانون الرعایة بأسعار معقولة لمستحضرات الصیدلانیة والأجهزة، التحدیث الأخیرتوماس سولیفان (١)

  م. ٢٠١٨سنة 

  . م ٢٠١٤نوفمبرسنة  ١٢، ضریبة الأجهزة الطبیة وإمكانیة إلغائها، الاربعاء جریجوري دبلیو دانیال(٢) 
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، قادت صناعة الأجهزة الطبیة جهودًا م ٢٠١٠وماساتشوستس ونیویورك ومینیسوتا. منذ عام 

تجادل الشركات والمجموعات التجاریة بأن الضریبة و  لإلغاء الضریبة; صحفیة كاملة في المحكمة

ألف وظیفة في الولایات المتحدة، وتقوض الابتكار من خلال نقل التصنیع  ٤٠ستكلف أكثر من 

   وهي استنتاجات یعترض علیها بشدة مؤیدوالضریبة. إلى الخارج،

   :ورسوم الأدویة التي تستلزم وصفة طبیة ضریبة بیع الأجهزة الطبیة،  .ب 

ستخضع - إن وجدت - مصلحة الضرائب الأمریكیة أن القلیل من المنتجات المركبة  تعتقد

  ورسوم الأدویة التي تستلزم وصفة طبیة.، لكل من ضریبة الاستهلاك على الأجهزة الطبیة

  :مجموعات الراحة  .ج 

الأدوات الملائمة"، وهي مجموعات من جهازین  تحدد الخضوع للضریبة على"مجموعات

أو  ،ي الرعایة الصحیةصصاتأو أكثر من الأجهزة الطبیة المرفقة في عبوة واحدة لراحة أخ

في الوقت الحالي، وحتى تصدر مصلحة الضرائب الأمریكیة ووزارة الخزانة ، مستخدم نهائي آخر

ومع ، وعة أدوات ملائمة منتجة محلیًامزیدًا من الإرشادات،"لن یتم فرض ضریبة على بیع مجم

ذلك، ستظل ضریبة الأجهزة الطبیة ساریة عند بیع جهاز طبي خاضع للضریبة یدخل في 

   مجموعة أدوات ملائمة منتجة محلیًا".

  الاستثناءات من الضریبة:  .د 

هناك إعفاءات قانونیة محددة من ضریبة بیع الأجهزة الطبیة ، الإعفاءات القانونیة

   والعدسات اللاصقة، والمعینات السمعیة.للنظارات، 

یتم تحدید ما إذا كان الجهاز من النوع المؤهل لإعفاء البیع بالتجزئة بناءً على التوازن و 

حقیقة أن الجهاز من النوع الذي یتطلب ، و الإجمالي للعوامل ذات الصلة بنوع معین من الأجهزة

 ،ز خاضعًا لإعفاء البیع بالتجزئة أم لالیس عاملاً في تحدید ما إذا كان الجها وصفة طبیة،

  عوامل"المتاحة بانتظام" ما یلي:التشمل و 

 ،شراء الجهاز شخصیًا أو  ما إذا كان یمكن للمستهلكین غیر المتخصصین في المجال الطبي

ومحلات ، أو عبر الإنترنت، من خلال شركات البیع بالتجزئة مثل الصیدلیات ،عبر الهاتف

وتجار التجزئة الذین یبیعون الأجهزة بشكل  ،متاجر المستلزمات الطبیةالسوبر ماركت أو 

 المعدات الطبیة المعمرة، والمتاجر الطبیة المتخصصة، ومورد(  على سبیل المثال:، أساسي

  ن).و ن المماثلو ) والبائعDMEPOSوتقویم العظام والإمدادات ( والأطراف الاصطناعیة،

 استخدام الجهاز بأمان وفعالیة  ر المهنیین الطبیین،ما إذا كان یمكن للمستهلكین من غی

  ي طبي.صصاتللغرض الطبي بأقل قدر من التدریب أو بدون تدریب من أخ

 ) ما إذا كان الجهاز مصنفًا من قِبل إدارة الأغذیة والعقاقیرFDA بموجب الجزء الفرعي (D 

   (أجهزة الطب الفیزیائي). ٨٩٠الجزء  CFR ٢١من 
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  )١(:الأمریكیة الولایات المتحدةفي  المقترحة على ارتفاع أسعار الأدویةالضریبة  - ٣

 على المصنع سعرزیادة في متوسط  :یعرّف مشروع القانون"ارتفاع الأسعار" على أنه

یتجاوز التضخم (عنصر الرعایة الطبیة في مؤشر أسعار المستهلك لجمیع   سنوي تقویم أساس

  ]).CPI-Uالمستهلكین في المناطق الحضریة [

التي یجنیها المصنعون  ضرائب على عائدات الولایات المتحدة،) ٢٠٢(ستفرض المادة  

الإیرادات و ، یغطیها برنامج الرعایة الصحیة الفیدرالي من ارتفاع أسعار أي دواء بوصفة طبیة،

في المائة ستخضع للضریبة  ١٥ولكن أقل من  الناشئة عن زیادة الأسعار السنویة فوق معدل التضخم،

في  ١٥في المائة من الإیرادات لزیادة الأسعار بین  ٧٥معدل الضریبة هو و  في المائة، ٥٠بنسبة 

   المائة.في  ٢٠في المائة لزیادة الأسعار فوق  ١٠٠في المائة و  ٢٠المائة و 

) أیضًا ضریبة على الزیادات السعریة التراكمیة على مدى فترة هي  ٢٠٢یفرض القسم( 

 كل السنوات التي تم فیها بیع العقار في التجارة،و  آخر خمس سنوات تقویمیة مكتملة، الأقل من

  م.٢٠١٧مارس  ٢٩أي سنوات تقویمیة بعد و 

 تتجاوز التضخم خلال هذه الفترة المطبقة،الإیرادات من الزیادات السعریة التراكمیة التي و 

  ):١انظر الجدول ( ،يستخضع للضریبة وفقًا للجدول التال

  جدول النسب المئویة المركبة لحساب ضریبة ارتفاع الأسعار التراكمي المقترحة: )١الجدول (

 المركبة الثانیة المئویة النسبة مركبة نسبة أول للتطبیق القابلة الفترة في السنوات عدد

٢ ٪٣٢,٣٥ ٪٤٤,٠٠ 

٣ ٪٥٢,٠٩ ٪٧٢,٨٠ 

٤ ٪٧٤,٩٠ ٪١٠٧,٣٦ 

٥ ٪١٠١,١٤ ٪١٤٨,٨٣ 

على غرار ضریبة ارتفاع الأسعار السنویة، تخضع الإیرادات الناشئة عن الزیادة التراكمیة 

ولكن أقل من النسبة المئویة المركبة الأولى (الموضحة في ، في الأسعار فوق معدل التضخم

في المائة لزیادة الأسعار بین النسبة المئویة  ٧٥ في المائة، ٥٠أعلاه) للضریبة بنسبة الجدول 

في المائة لزیادة السعر فوق النسبة المئویة المركبة الثانیة. قبل  ١٠٠و  المركبة الأولى والثانیة،

على تطبیق الضریبة، سیُسمح للمصنعین بخصم مبلغ إیرادات ارتفاع الأسعار الخاضع للضریبة، 

النحوالذي حدده المفتش العام بوزارة الصحة والخدمات البشریة، والذي یرجع فقط إلى الزیادة في 

سیؤدي عدم تقدیم المعلومات اللازمة عن الأسعار و تصنیع الدواء. لتكلفة السلع الضروریة 
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لإیرادات في المائة من إجمالي ا ١,٠في المائة و  ٠,٥والإیرادات إلى عقوبة مدنیة تعادل ما بین 

سیسمح مشروع القانون للكونغرس بتخصیص عائدات ضریبیة یتم جمعها ، و عن كل یوم تأخیر

ولتمویل الأبحاث حول الآثار الاقتصادیة والسیاسیة  ، لزیادة تمویل المعاهد الوطنیة للصحة

   )١(لأنماط أسعار الأدویة التي تستلزم وصفة طبیة.

لتقدیر التأثیر المحتمل للضریبة المقترحة على الإنفاق على العقاقیر التي تستلزم وصفة 

عن مستوى الدواء الملخص  ةطبیة من الجزء د من برنامج میدیكیر، استخدم بیانات ملخص

حتى م  ٢٠١١) للسنوات التقویمیة PDEللجزء د من أحدث العقاقیر التي تستلزم وصفة طبیة (

في المائة من  ٧٠ذه البیانات جمیع أنواع خطط الجزء د وتغطي تقریبًا . وتشمل هم٢٠١٥

 الرعایة عنصر( السنویة التضخم معدلاتحصلنا على متوسط وقد المستفیدین من الجزء د. 

أعلنت بعض الشركات و  ) من مكتب إحصاءات العمل،U -تهلكینالمس أسعار مؤشر في الطبیة

 وفو نوردیسكنو أبفی الضریبة المقترحة. على سبیل المثال،بالفعل عن سیاسات تسعیر تتفق مع 

 تعهدت مؤخرًا بالحد من ارتفاع أسعار الأدویة ذات العلامات التجاریة إلى خانة واحدة سنویًا،

، بهدف خفض زیادات الأسعار إلى عقد اجتماعيإلى  Allerganدعا الرئیس التنفیذي لشركة و 

 )٢(تمامًا مثل الضریبة المقترحة. -معدل التضخم 

سارت الولایات المتحدة الأمریكیة فیما یخص تحدید السعر الضریبى على أرباح الشركات على 

الدول المتقدمة التى طبقت نظام الضراب التصاعدیة فلم تأخذ به وإنما طبقت  ينهج إختلف عن باق

تقوم على تخفیض سعر الضریبة وترتب على ذلك عجز  يالت ١٩٨٩ - ١٩٨١طریقة ریجانومیكس 

%  ٢٤,١فى الموازنة العامة ولكن فى الأجل الطویل زادت الحصیلة الضریبیة بنسبة وصلت الى 

% حیث قامت هذه السیاسه على مجموعة من  ٢,٨% بعد أن كان ٣,٢لى ومعدل النمو الإقتصادى إ

  )٣(تى: الآ يالعناصر تتمثل ف

  % ٢٨% إلى   ٥٠خفض معدل الضریبة على دخول الأفراد  من  - 

  % ٣٤%  إلى ٤٦خفض معدل الضریبة على الشركات من  - 

  إلغاء بعض الإعفاءات الضریبیة  - 

                                                           

(1) Taxing Drug Price Spikes: Assessing The Potential Impact, Thomas Hwang, 

Aaron s. kesselheim, MAY 12,2017. 

(2) Taxing Drug Price Spikes: Assessing The Potential Impact, Thomas Hwang, 

Aaron s. kesselheim, MAY 12,2017 

علاء احمد رزق، تحدید تأثیر التغیرات فى هیكل الأسعار الضریبیة على حصیلة ضریبة الدخل والعدالة  (٣)

م وأثره على دلالة القوائم المالیة في ضوء مفهوم ٢٠١٥م إلى  ٢٠٠٥الضریبیة فى خلال الفتره من 

  .  ١٣ص  ، جامعة أسوان كلیة التجارة،  حكومة الشركات،
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  من الخضوع للضریبة إعفاء الملایین من منخفض الدخول  - 

  % ٢٨زیادة معدل الضریبة على الأرباح الرأسمالیة لتصل  - 

لكن الولایات المتحدة الأمریكیة عادت مرة أخرى إلى الضرائب التصاعدیة لینخفض معدل 

 ي% فى عهد كلینتون وأوباما وبصدور قانون التخفیضات الضریبیة ف ٢,١قتصادى إلى النمو الا

ینایر  ١% إعتباراً من ٢١تم تغییر معدل الضریبة على الشركات إلى  ٢٠١٧دیسمبر  ٢٠

أخذ المشرع الضریبى الأمریكى بنظام ، و % سابقاً ٣٥بعد أن كانت قد وصلت إلى  ٢٠١٨

الضریبة التصاعدیة على الدخل لكل من الأشخاص الطبیعیین والإعتباریین وذلك بموجب نظام 

 )١(الدخل وفقاً لمستوى دخل الشخص أو أرباح الشركة.یسمح بفرض ضرائب على 

أخذ المشرع الضریبى الأمریكى بنظام الضریبة التصاعدیة على الدخل لكل من الأشخاص 

الطبیعیین والإعتباریین وذلك بموجب نظام یسمح بفرض ضرائب على الدخل وفقاً لمستوى دخل 

 )٢(الشخص أو أرباح الشركة.

                                                           

دور الضریبة في عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة مع حالات تطبیقیة في  أحمد خالد المهلیني (١)

ص  ،٢٠٠٣٢) العدد الثاني ٩المجلد( بحث منشور بمجلة جامعة دمشق، التشریع الضریبي المقارن،

٣٠١ . 

 .٣٠١صأحمد خالد المهلیني،  المرجع السابق، (٢)
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  المطلب الرابع 

  التشریع الضریبي الفرنسي 

  على المنشآت الطبیة والدوائیة

الأموال  لرؤوس جذباً  الاستثماریة المجالات أكثر من والدوائیة الطبیة المنشآت تعد أنشطة

والدوائیة،  في فرنسا، لذا نتناول في هذا المطلب: التشریع الضریبي الفرنسي على المنشآت الطبیة

مشكلات المحاسبة عن ضریبة الدخل فیما یتعلق بالمرتبات  بعد أن تناولنا في المطلب الأول:

مشكلات التحاسب  وتناولنا في المطلب الثاني:، وما في حكمها للمنشآت الطبیة والدوائیة

الضریبة على التجاریة، في ضوء معاییر المحاسبة المصریة وقانون الضریبي لإیرادات المهن غیر 

التشریع الضریبي في الولایات المتحدة  .، وتناولنا في المطلب الثالث:الدخل للمنشآت الطبیة والدوائیة

   .الأمریكیة على المنشآت الطبیة والدوائیة

ونتناول التشریع الضریبي الفرنسي على المنشآت الطبیة والدوائیة بشيء من التفصیل على النحو 

  التالي: 

  ضریبة فى التشریع الفرنسي:الوسعر  نطاق أولاً:

  ونعرض هذا النطاق على النحو التالي:  

  فى فرنسا النطاق الزمني للضریبة - ١

اتبع المشرع الضریبي الفرنسي مبدأ سنویة الضریبة، وحدد قانون الضرائب الصادر عام  

ینایر وتنتهي  ١م فترة الضریبة باثني عشر شهرا، وتبدأ السنة المالیة في فرنسا عادة من ۱۹۱۷

 دیسمبر من العام ذاته، إلا أن المشرع الضریبي الفرنسي لم یجعل هذا الموعد ملزماً  ٣١في 

) ١(سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات، حیث أعطى للممول حریة اختیار موعد بدایة سنته المالیة 

تكون السنة المالیة  بشرط أن یقوم الممول باختیار تاریخ ثابت ولیس متغیر، وبشكل استثنائي قد

  أقل أو أكثر من اثني عشر شهرا.

   

                                                           

(1)Article (37) of CGI "Code Général des impôts" provides that "Sont compris 

dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu les 

bénéfices obtenus pendant l'année de l'imposition ou dans la période de 

douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, 

lorsque cette période ne coincide pas avec l'année civile". 
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    )١(:فى فرنساالنطاق المكانى - ٢

في فرنسا هي ضریبة موحدة، تسري على الأشخاص  ینالضریبة على الأشخاص الطبیعی

الطبیعیین المقیمین في فرنسا بغض النظر عن جنسیتهم (فرنسیین أو أجانب)، وذلك عن جمیع 

دخولهم من فرنسا أو خارجها، كما تسري على الأشخاص الطبیعیین غیر المقیمین في فرنسا، 

الضریبة على دخل الأشخاص وذلك بالنسبة لدخولهم التي تحققت داخل فرنسا، وتربط 

الطبیعیین، طبقا للنظام الضریبي الفرنسي على رب الأسرة عن جمیع الدخول التي حققها جمیع 

أفراد الأسرة، وإن كان یجوز ربط الضریبة على دخل أحد أفراد الأسرة بصفة مستقلة عن دخل 

  رب الأسرة. 

  )٢( في فرنسا: سعر الضریبة- ٣

من أعلى معدلات الضرائب في العالم،  فرنسا واحداً  یعتبر معدل ضریبة الدخل في

ویلاحظ أن المشرع الضریبي الفرنسي اتبع نظام الشرائح التصاعدیة بالنسبة للضریبة على دخل 

الأشخاص الطبیعیین، بحیث تزداد الضریبة بزیادة الدخل الخاضع لها. ووفقا لنص المادة رقم 

م فإنه: یعفى ۲۰۲۱طبقا الآخر تعدیل عام  (CGI) من قانون الضرائب العام الفرنسي) ۱۹۷(

 ۱۰۰٦٤یورو، ویخضع الدخل ما بین  ۱۰۰٦٤من الخضوع للضریبة الدخل الذي یقل عن 

یورو  ۲۵۹۲۹%، في حین یخضع الدخل ما بین ١١یورو للضریبة بسعر  ۲۵۹۵۹یوروو 

رو یو  ۱٥۷۸۰٦یورو  ۷۳۳۹۹، ویخضع الدخل ما بین ٪۳۰یورو للضریبة بسعر  ۷۳۳۹۹و

%، ٤٥الضریبة بسعر  ۱٥۷۸۰٦%، وأخیرا یخضع الدخل الذي یزید عن ٤١للضریبة بسعر 

  .وهو أعلى سعر للضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین في فرنسا

  الضرائب الفرنسیة الخاصة بالمصاریف الطبیة: ثانیاً: 

  ونعرض هذه الضرائب على النحو التالي:   

   بالمصاریف الطبیة:معلومات عامة عن المطالبة  - ١

یمكن  ، ئتمان ضریبي غیر قابل للاسترداداللمصروفات الطبیة هو  يالائتمان الضریب

إذا دفعت مصاریف الرعایة و دفعها،  ىأوالتي قد تضطر إل ،استخدامه لتقلیل الضریبة التي تدفع

                                                           

، عدد ۲۳د/ علي سید عطیتو محمد: النظام الضریبي الفرنسي، بحث منشور بمجلة نادي التجارة، مجلد  (١) 

 ، متاح على الرابط الآتي:۳۳م، ص ۱۹۹۳، ۲۹۲

http://search. mandumah.com/Record/98583 

(2) Article 197 of CGI, Amended by Law n°2017-1837 of December 30 ،،2017 

- art. 28 (V), Modified by LAW ne2021-1900 of December 30, 2021 - art. 

2 (V). 
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، د المزایاضریبة الدخل وعائ ىكمصروفات طبیة مؤهلة عل الصحیة، فقد تتمكن من المطالبة بها،

  )١(تشمل هذه النفقات مجموعة واسعة من المنتجات والإجراءات والخدمات. و 

  عتمادات أو الخصومات المتعلقة بالمصاریف الطبیة: الا - ٢

    ) ٢(وتتمثل هذه الأعتمادات على النحو التالي: 

  ملحق مصاریف طبیة مستردة:  -أ

للأفراد  اً للاسترداد متاح ئتمان ضریبي قابلاً اعبارة عن  النفقات الطبیة القابلة للاسترداد،

والنفقات الطبیة المرتفعة. قد تتمكن من المطالبة بهذا الرصید  العاملین ذوي الدخل المنخفض،

  إذا تم تطبیق جمیع الشروط. 

  الإعاقة تدعم الخصم:  - ب

 ىأو العقلیة قادراً عل، قد یكون الشخص الذي یعاني من ضعف الوظائف الجسدیة

لأن الإعاقة تدعم الخصم، والنفقات الطبیة یجب أن تكون  ;طالبة ببعض النفقات الطبیةالم

  علیها من قبل ممارس طبي. اً مصدق

    )٣(:)ضرائب فارما( الضرائب الفرنسیة الخاصة بصناعة الأدویةثالثاً: 

  )٤(هناك فئات مختلفة من ضرائب المستحضرات الصیدلانیة كما هو موضح أدناه.     

  : )ضریبة الترویح( مصاریف الترقیة ىالضریبة عل - ١

عملیات  نعدد كبیر جداً م اینتج عنه هفارما، في الوقت نفسمن ضرائب هي أقدم ضریبة 

تعویض التكلفة لإعادة التقیم أثناء عملیات التدقیق والمطالبات والنزاعات، وتهدف هذه الضریبة 

ا في هجاتتالتي تنفقها شركات الأدویة لتسویق من ومصاریف الترقیة،  الكبیرة لنفقات الترویح

 ،نیفرنسا والتي یتم ردها من قبل النظام الصحي الفرنسي، ولا سیما تكالیف الممثلین الطبی

والإعلان بما في ذلك رواتب الممثلین  نفقات الترویح، ىبشكل أساسي علهذه الضریبة وتعتمد 
                                                           

(1) Jean-Luc cuadrad and charlotte Damiano, salans. Lawstated as at 10 Mar 

2011. 

(2) Jean-Luc cuadrad and charlotte Damiano, salans. Lawstated as at 10 Mar 

2011 .               

(3)  Freenchtaxes specipic ti the pharnaceutucal industrs cutting the health 

expenses or adifferent was of  taxing the profitability of the pharmaceution 

in dustry in france by Jean-Luc cuadrad and charlotte Damiano, salans. 

Lawstated as at 10 Mar 2011. France.   

(2)  Freenchtaxes specipic ti the pharnaceutucal industrs cutting the health 

expenses or adifferent was of  taxing the profitability of the pharmaceution 

in dustry in france  . 
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عفاءات المتاحة ولكنها محدودة للمنتجات وهناك بعض الإ ، ین والنفقات ذات الصلةیالطب

ضریبة الترویح غیر قابلة للخصم من الأرباح الخاصة لضریبة دخل و الصیدلانیة والتنمیة، 

  الشركات. 

  :المبیعات المباشرة للصیادلة ىالضریبة عل - ٢

معظم المنتجات ببیع في فرنسا،  Leenالمنظمة المهنیة الفرنسیة لشركات قامت 

% فقط من المبیعات ١٦وفقاً للأدویة، تم بیع و ، م٢٠٠٩صیادلة مباشرة في عام الصیدلانیة لل

وسطاء تنظمهم السلطات  ىع شركات الأدویة منتجاتها إلیمباشرة للصیادلة، بدلاً من ذلك تب

یة والمبیعات نهناك إعفاءات متاحة للمنتجات الصیدلاو  ،الصحیة، وهم أصحاب الحقوق

%، ومن زیادة لكل ١,٩معدل الضریبة كلاهما من المبیعات المباشرة للصیادلة و للمستشفیات، 

المبیعات المباشرة  ىالضریبة علویلاحظ أن   ،%٢,٢٥ ىأخر  ىسنة إلمن المبیعات المباشرة 

  قابلة للخصم من الأرباح الخاضعة للضریبة. 

  مبیعات المنتجات الصیدلائیة:  ىالضریبة عل - ٣

القابلة للاسترداد بموجب النظام الصحي  یة،نات المنتجات الصیدلاجمیع مبیع ىتنطبق عل

منتجات التصدیر والعامة  ىالمبیعات عل ىلا تنطبق الضریبة علو الفرنسي ضمن حدود معینة، 

% ولا یتم خصمها من الأرباح الخاضعة ١المبیعات  Cit ىتبلغ نسبة الضریبة علو والتیاس، 

  .للضریبة

  تراخیص التسویق:  ىالضریبة عل - ٤

تدفع الضریبة كمبلغ إجمالي سنوي، وتعتمد  ، وتصاریح التسویق ىیتم تطبیق ضریبة سنویة عل

 Citلمبلغ الضریبة لكل منتج هو  ىالحد الأقص ، ومبیعات المنتج الصیدلاني ذي الصلة ىعل

والتي  ، تصاریح التسویق ىالضریبة عل ى، وهناك ضریبة إضافیة مطبقة علم٢٠١١یورومنذ  ٤٥٠٠٠

% من الضریبة ٣٩ ىوتصل إلم  ٢٠١٣عام  ىولكن تم تمدیدها حتم  ٢٠٠٥تم تقدیمها في عام 

  .تراخیض التسویق ىعل

وتلاحظ بالنسبة لنشاط الصیدلیات في فرنسا أنه استقر الرأي على سریان الضریبة على 

تى ولو تضمنت هذه الأرباح الأرباح التجاریة، والصناعیة على أرباح صاحب الصیدلیة، ح

إیرادات ناتجة من قیامه بعملیات تحلیل داخل الصیدلیة، كما أن تشبیه الصیدلي عند بعض 

الكتاب بطبیب الأشعة والطبیب المحلل، تشبیه مع الفرق ذلك لأن طبیب الأشعة یقتصر عمله 

به الذاتیة، كذلك على الفحص، وتقدیم تقریر عن حالة یستخدم فیها مهنته وخبرته وعلمه ومواه
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الحال بالنسبة للمحلل البكتریولوجي والمهندس المصمم، وقد یستخدم كل منهم أجهزة تبلغ قیمتها 

  ) ١(آلاف الجنیهات إلا أنه لا یوجد لدیهم بضائع من أى صنف. 

  

                                                           

ى أبو طبل، ضرائب الإیرادات، دراسة عملیة علمیة تحلیلیة مقارنة بین التشریعین المصري والیمني، عیس  (١)

، ود/ ١٩٥م، ص١٩٤٣سبتمبر سنة  ٣٣) في ٧٧كلیة التجارة جامعة القاهرة، وكتابها الدوري رقم (

  عبد القادر حلمي.
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  الخاتمة

الضریبي لضریبة الدخل مشكلات التحاسب : الدراسة موضوع وبحث طرح من الانتهاء بعد

الطبیعیین للمنشآت الطبیة والدوائیة في ضوء معاییر المحاسبة المصریة وقانون  للأشخاص

فیه توضیح المشكلات المتعلقة بالأنشطة الطبیة والدوائیة  حاولت والذي الضریبة على الدخل،

في المطلب في ضوء معاییر المحاسبة المصریة وقانون الضریبة على الدخل، حیث تناولنا 

للمنشآت  مشكلات المحاسبة عن ضریبة الدخل فیما یتعلق بالمرتبات وما في حكمهاالأول: 

مشكلات التحاسب الضریبي لإیرادات المهن غیر وتناولنا في المطلب الثاني:  الطبیة والدوائیة،

للمنشآت الطبیة  التجاریة،  في ضوء معاییر المحاسبة المصریة وقانون الضریبة على الدخل

 التشریع الضریبي في الولایات المتحدة الأمریكیة علىكما تناولنا في المطلب الثالث:  والدوائیة،

، وتناولنا أخیراً  في المطلب الرابع: التشریع الضریبي الفرنسي على المنشآت الطبیة والدوائیة

مشكلات التحاسب  دراسةو  لبحث نظري قانوني إطار وضع المنشآت الطبیة والدوائیة، وحاولت

الطبیعیین للمنشآت الطبیة والدوائیة في ضوء معاییر  الضریبي لضریبة الدخل للأشخاص

التشریع الضریبي  إلى باللإضافة المحاسبة المصریة وقانون الضریبة على الدخل في مصر،

  الأمریكي والفرنسي للمنشآت الطبیة والدوائیة.

بمثابة نشاط یخضع للضریبة المباشرة والضریبة  تعد یةالمنشآت الطبیة والدوائولاحظنا أن 

غیر المباشرة، ولها طبیعة خاصة من حیث الإیرادات والتكالیف والمصروفات، وتتأثر تلك 

الطبیعة بالأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة للدولة، وتظهر أهمیة هذا النوع من النشاط 

اداته بالنظر إلى اجمالي الإیرادات الضریبیة بالموازنة بالرغم من طبیعته الخاصة نلاحظ أن إیر 

  .العامة للدولة لا تمثل حقیقة أرباحه ویرجع ذلك إلى تجنب الضریبة أو التهرب منها

 في وسریع مباشر بشكل تؤثر المال رأس كثیفة كما تعد هذه المنشآت بمثابة أنشطة

 من عدد إلى بالإضافة، الدراسة إلیها خلصت التي النتائج من عدد ظهر الدول، وقد اقتصادیات

  یلي:  فیما الباحثة تجملها، التوصیات

  أولاً: النتائج:

  خلصت الدراسة إلى النتائج الآتیة: 

 أسفر الواقع العملي عن تواجد مشكلة المزایا النقدیة والعینیة وتنقسم هذه المشكلة إلى:  - ١

) من ١أخضع المشرع الضریبي طبقاً للبند ( مشكلة إخضاع المزایا العینیة للضریبة:  - أ

م كل ما یستحق للممول نتیجة عمله لدى  ٢٠٠٥) لسنة  ٩١) من القانون( ٩المادة (

الغیر، بما في ذلك المزایا النقدیة والعینیة بأنواعها، ولم یحدد القانون المزایا العینیة 

) بتفسیر المزایا ١١دة (الخاضعة للضریبة. وجاءت اللائحة التنفیذیة للقانون في الما

وحددت أنواعاً من المزایا العینیة الخاضعة للضریبة، كما حددت اللائحة أیضاً  العینیة،
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التنفیذیة إخضاع بنود  كیفیة احتساب الضریبة على المزایا العینیة، فهل یجوز لللائحة

) من الدستور تنص على أن:" ١١٩جدیدة لم یتعرض لها القانون ؟ علماً بأن المادة (

  .   "إنشاء الضرائب أو تعدیلها أو إلغائها لا یكون إلا بالقانون

) من المادة رقم ٥خصى المشرع الضریبي في البند ( مشكلة إعفاء المزایا العینیة:  - ب

م على إعفاء بنود المزایا العینیة المقدمة عینیاً  ٢٠٠٥سنة ) ل٩١) من القانون(١٣(

فقط، وهذا سیؤدي إلى عدم تحقیق العدالة الضریبیة بین عامل یعمل في شركة لدیها 

وآخر یعمل في شركة لیس لدیها الإمكانیات لتقدیم  الإمكانیات لتقدیم المیزة عینیاً،

الشركتین في دولة واحدة فیجب أن تكون وتمنح مقابلها نقداً، وبما أن  المزایا عینیاً،

  المعاملة الضریبیة واحدة 

  وبدل التمثیل وحوافز الإنتاج:  تواجد مشكلة إلغاء الإعفاءات المقررة لبدل طبیعة العمل، - ٢ 

وبدل التمثیل وحوافز الإنتاج  بموجب  إلغاء الإعفاءات المقررة لبدل طبیعة العمل،

بن كبیر لشریحة من العاملین، في حین أنه أبقى على م فیه غ ٢٠٠٥) لسنة ٩١القانون( 

مثل بدلات التمثیل التي تمنح لبعض الفئات الحكومیة  الإعفاءات المقررة بقوانین خاصة،

 والجامعات، مما یعني عدم المساواة بین ممولي الضریبة.  

ر في ضوء معایی ،تواجد مشكلات التحاسب الضریبي لإیرادات المهن غیر التجاریة - ٣

  المحاسبة المصریة وقانون الضریبة على الدخل:

م إلى التفرقة بین ممولي ضریبة الدخل من حیث  ٢٠٠٥) لسنة ٩١عمد المشرع في القانون (

المعاملة الضریبیة، حیث فرق بین ممولي النشاط التجاري والصناعي وبین ممولي ضریبة المهن غیر 

انون سواء في التمتع بالحقوق و المزایا والالتزامات التجاریة، على الرغم من أن الممولین أمام الق

  بالواجبات. 

من شأنه أن یؤدي إلى  ویرى البعض أن عدم تحقیق العدالة بین ممولي الضریبة الواحدة،

وعدم العدالة من قبل المشرع، مما قد یدفعهم إلى محاولة التخلص من  شعور الممولین بالظلم،

  أداء الضریبة.

   دم العدالة في إلغاء مقابل الاستهلاك المهني:تواجد مشكلة ع - ٤

م قد جانبه الصواب في إلغاء مقابل  ٢٠٠٥) لسنة ٩١المشرع الضریبي في القانون(

  الاستهلاك المهني، كما أن إلغاءه یتنافي مع قواعد العدالة بین الممولین، وذلك للأسباب الآتیة: 

من الأصل الرأسمالي على  للإهلاك،الإهلاك عبارة عن تحمیل منتظم للقیمة القابلة   - أ

فترات عمره الافتراضي، أو بعبارة أخرى هو المبالغ التي تخصصها المنشأة لمقابلة 

النقص التدریجي في قیمة أصولها الرأسمالیة، وفكرة الاستهلاك وإن كانت بحقیقتها 

ن تطبیقها تنطبق على الآلات والمباني والأصول الثابته عموماً، إلا أنها فكرة عامة یمك
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على العنصر البشري أیضاً باعتباره عنصراً من عناصر الإنتاج، ذلك العنصر الذي 

  تضعف قدرته الإنتاجیة بمرور الزمن أي كلما ازداد عمراً. 

إن الإهلاك المحاسبي في أبسط مفهوم له هو: توزیع تكلفة الأصل الرأسمالي على   - ب

للإنسان العامل یتمثل في فترة مزاولته  سنوات عمره الإنتاجي، فإذا كان العمر الإنتاجي

الفعلیة للعمل المنتج دخلاً، فإن العدالة  تقضي بأن یتم احتساب (قسط الإهلاك 

فإذا ما توفي ممول  ، الإنساني) خاصة وأن النشاط المهني مرتبط بشخص من یزاوله

هار ولا فإن النشاط یتوقف وین ، المهن الحرة أو مرض مرضاً  شدیداً یقعده عن العمل

وتوجد رابطة قویة بین صحة  ،یصلح أن یقوم أحد مكانه، كما أن هذا العمل لا یورث

  الإنسان المهني وبین تحقیق الإیراد. 

      ثانیا: التوصیات:

الطبیعیین  التحاسب الضریبي لضریبة الدخل للأشخاص للمشكلات التصدي لأهمیة نظراً 

 لما؛  للمنشآت الطبیة والدوائیة في ضوء معاییر المحاسبة المصریة وقانون الضریبة على الدخل 

 إلى الدراسة أنتهت فقد، الذكر سالفة النتائج ضوء وعلى، كبرى اقتصادیة مزایا من ذلك تحققه

  : یلي فیما أهمها إیجاز یمكن التوصیات من مجموعة

مراعاة تحقیق العدالة الضریبیة وسد الثغرات في المزایا النقدیة والعینیة وسد ومعالجة الغبن  - ١

الكبیر المتواجد لشریحة من العاملین، حیث أنه أبقى على الإعفاءات المقررة بقوانین خاصة،  

مثل بدلات التمثیل التي تمنح لبعض الفئات الحكومیة والجامعات، مما یعني عدم المساواة 

  بین ممولي الضریبة.  

عدم التفرقة بین ممولي ضریبة الدخل من حیث المعاملة الضریبیة، حیث فرق بین ممولي  - ٢

النشاط التجاري والصناعي وبین ممولي ضریبة المهن غیر التجاریة، على الرغم من أن 

وعدم تحقیق الممولین أمام القانون سواء في التمتع بالحقوق والمزایا والالتزامات بالواجبات، 

العدالة بین ممولي الضریبة الواحدة من شأنه أن یؤدي إلى شعور الممولین بالظلم، وعدم 

  العدالة من قبل المشرع، مما قد یدفعهم إلى محاولة التهرب من أداء الضریبة.

وجوب احتساب قسط الإهلاك الإنساني، خاصة وأن النشاط المهني مرتبط بشخص من  - ٣

مول المهن الحرة، أو مرض مرضاً  شدیداً یقعده عن العمل فإن النشاط یزاوله فإذا ما توفي م

یتوقف وینهار ولا یصلح أن یقوم أحد مكانه، كما أن هذا العمل لا یورث  وتوجد رابطة قویة 

بین صحة الإنسان المهني، وبین تحقیق الإیراد، والعنصر البشري باعتباره عنصراً من 

  قدرته الإنتاجیة بمرور الزمن أي كلما ازداد عمراً.  عناصر الإنتاج، ذلك العنصر تضعف

 اعتراف مصلحة الضرائب بالكیان القانوني للشركات العائلیة.  - ٤
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  المصادر والمراجع

 :المراجع العربیة

سنة  المنوفیة،كلیة الحقوق جامعة  ،يالمصر  يالضریبالتشریع  ،ي/ زكریا محمد بیومد -١

٢٠٠٧ . 

 .مستشار الجمعیة المصریة للمالیة العامة ، المنشأت الطبیة والفندقیة محمد حامد عطا، -٢

دراسة عملیة علمیة تحلیلیة مقارنة بین  ضرائب الإیرادات، دكتور / عیسى محمد أبو طبل، -٣

 ٣٣ يف )٧٧(رقم  يوكتابها الدور  ،كلیة التجارة جامعة القاهرة ،يوالیمن يالتشریعین المصر 

 . م١٩٤٣سبتمبر سنة 

 . معفاة من ضریبة القیمة المضافةالالأدویة والمواد الفعالة  ،محسن عبد الرازق -٤

 .  ١٦١صي، المصر  يالقانون التجار  الجزء الأول، د/ محسن شفیق، -٥

  الرسائل العربیة: 

إطار مقترح لزیادة فعالیة المحاسبة : رسالة دكتوراة  بعنوان عبد المولى شعبان، يخالد عل - ١

  .ضوء معاییر المحاسبة المصریة وقانون الضریبة على الدخل يالضریبیة على الدخل ف

سعار الضریبیة على حصیلة ضریبة هیكل الأ يثیر التغیرات فآتحدید ت حمد رزق،أعلاء  - ٢

ثره على دلالة آو م  ٢٠١٥لى م إ ٢٠٠٥من  ةخلال الفتر  يالدخل والعدالة الضریبیة ف

 .كلیة التجاره جامعة اسوان ضوء مفهوم حكومة الشركات، يالقوائم المالیة ف

الحجز من المنبع كوسیلة لمكافحة  :رسالة ماجستیر بعنوان ى أحمد مصطفى محمد،ییح - ٣

 .كلیة التجارة جامعة القاهرة ،يالتهرب وحصر المجتمع الضریب

  :یات  والأبحاث والمقالات العربیةالدور 

)  ٩١ (ظل القانون رقم يحكمها ف الضریبة على المرتبات وما فى ،يأ/ محمود السید رشد - ١

التشریع  الرابع عشر، يبحث مقدم للمؤتمر الضریب ولائحته التنفیذیة، م، ٢٠٠٥لسنة 

للمالیة العامة الجمعیة المصریة  ،يالمصر  يللنظام الضریب يومشكلات التحاسب الضریب

 م . ٢٠٠٨ سنة  یونیه ٢٨ - ٢٤ والضرائب،

نشرة ، نتقادیة لأهم مواد مشروع قانون الضرائب الجدیدادراسة  أ / باسم نعیم عوض، - ٢

سنة  )،٣٢العدد ( الجمعیة المصریة للمالیة العامة والضرائب،و  البحوث المالیة والضریبیة،

  م ٢٠٠٥

سعار الضریبیة على حصیلة ضریبة فى هیكل الأتحدید تأثیر التغیرات  علاء احمد رزق، - ٣

ثره على دلالة القوائم أو م ٢٠١٥لى م إ ٢٠٠٥الدخل والعدالة الضریبیة فى خلال الفتره من 

   . ١٣ص  ، سوانأجامعة  ،ةكلیة التجار   ضوء مفهوم حكومة الشركات، يالمالیة ف
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عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة مع حالات تطبیقیة  يدور الضریبة ف يحمد خالد المهلینأ - ٤

 يالعدد الثان) ٩(المجلد بحث منشور بمجلة جامعة دمشق، المقارن، يالتشریع الضریب يف

  . ٣٠١ص  ،٢٠٠٣٢

 جهزة،عایة بأسعار معقولة لمستحضرات الصیدلانیة والأقانون الر  ،توماس سولیفان - ٥

  م. ٢٠١٨سنة  مایو ٦خیرالتحدیث الأ

 سنةنوفمبر  ١٢الاربعاء  ضریبة الأجهزة الطبیة وإمكانیة إلغائها، ،جریجوري دبلیو دانیال - ٦

  .م ٢٠١٤

  والتعلیمات التنفیذیة:القوانین 

بشــأن أسس المحاسبة م  ٢٠٠٥لسنة )  ١٨١() بند  ٧٠تعلیمات تنفیذیة للفحص رقم (  - ١

  .الضریبیة لنشاط تجارة الأدویة البیطریة

بشــــــأن أسس المحاسبة م  ٢٠٠٥لسنة )  ١٨١() بند  ٥٨تعلیمات تنفیذیة للفحص رقم (  - ٢

  .الضریبیة لنشاط الصیدلیات

بشأن أسس المحاسبة م، ٢٠١٧لسنة )  ٧١٠ () بند ٤٩تنفیذیة للفحص رقم ( تعلیمات  - ٣

  .مصلحة الضرائب المصریة  الضریبیة لنشاط أطباء النساء والولادة،

  م.٢٠٠٥لسنة  ٩١قانون الضریبة على الدخل رقم  - ٤

  الروابط  ومواقع النت: 

محمد: النظام الضریبي الفرنسي، بحث منشور بمجلة نادي التجارة،  د/ علي سید عطیتو  - ١

 ، متاح على الرابط الآتي:۳۳م، ص ۱۹۹۳، ۲۹۲، عدد ۲۳مجلد 

http://search. mandumah.com/Record/98583 
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  المراجع  والمقالات الأجنبیة: 

1- Article (37) of CGI"Code Général des impôts" provides that"Sont 
compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le 
revenu les bénéfices obtenus pendant l'année de l'imposition ou dans 
la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement 
du dernier bilan, lorsque cette période ne coincide pas avec l'année 
civile". 

2- Article 197 of CGI, Amended by Law n°2017-1837 of December 
30, 2017 - art. 28 (V), Modified by LAW ne2021-1900 of December 
30, 2021 - art. 2 (V). 

3- legal, tax, and economic mistakes physicians make in fashioning buy 
– ins and buyouts,EDITED BY STEVEN BABITSKY, ESQ. AND 
JAMES J .MANGRAVITI, ESQ .(C2005 SEAK, INC .)  

4- New taxes for pharmaceutical and medical Device 
manufacturers/importes/ Distributor s, By sheppard mullin on April 
19, 2010, posted in legislation . 

5- Taxing Drug Price Spikes: Assessing The Potential Impact, Thomas 
Hwang, Aaron s. kesselheim, MAY 12,2017 

6- Article 197 of CGI, Amended by Law n°2017-1837 of December 

30 ،،2017 - art. 28 (V), Modified by LAW ne2021-1900 of 

December 30, 2021 - art. 2 (V). 
7- Jean-Luc cuadrad and charlotte Damiano, salans. Lawstated as at 10 

Mar 2011. 

8- Freenchtaxes specipic ti the pharnaceutucal industrs cutting the 
health expenses or adifferent was of  taxing the profitability of the 
pharmaceution in dustry in france by Jean-Luc cuadrad and charlotte 
Damiano, salans. Lawstated as at 10 Mar 2011. France. 
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 بِاللُّغَة العَرَبیَّةالبحث مُلَخَّصُ 

شهدت الساحة الاقتصادیة العالمیة تحولات غیر مسبوقة منذ بدایة التسعینیات، تمثلت 

النمو الاقتصادي على المستوى في: تكریس بوادر العولمة، وزیادة الإنتاج، وتهیئة فرص 

المحلي والعالمي، وزیادة حجم التجارة العالمیة، مما یؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي العالمي، 

وزیادة رأس المال في العالم. ونجد أن اقتصادیات أنشطة المنشآت الطبیة والدوائیة كأحد 

لدول، ومن هنا تظهر فروع اقتصادیات الخدمات، كانت ولاتزال محط اهتمام العدید من ا

أهمیة هذه المنشآت كعنصر أساسي للتنمیة، حیث احتلت أنشطة هذه المنشآت المكانة 

اللائقة بین الأنشطة الاقتصادیة المختلفة، حیث تعد أنشطة هذه المنشآت بمثابة أهم 

، الایرادات في الموازنة العامة للدولة،  وزیادة الدخل القومي، وتحقیق التنمیة الاقتصادیة

وذلك لما لها من اسهامات وتأثیرات مباشرة وغیر مباشرة على الدخل القومي والاقتصاد 

  القومي.

تلك الأهمیة القصوى جعلت  وبالنظر إلى أهمیة دور أنشطة المنشآت الطبیة والدوائیة،

لدراسة مشكلات التحاسب الضریبي لضریبة الدخل  من الضروري أن نولي اهتماما موازیا

یعیین للمنشأت الطبیة والدوائیة في ضوء معاییر المحاسبة المصریة وقانون للأشخاص الطب

  .الضریبة على الدخل 

وتم تقسیم الدراسة إلى أربع مطالب، حیث تم تخصیص المطلب الأول: مشكلات  

، المحاسبة عن ضریبة الدخل فیما یتعلق بالمرتبات وما في حكمها للمنشآت الطبیة والدوائیة

الضریبي لإیرادات المهن غیر  ص المطلب الثاني: مشكلات التحاسبفي حین تم تخصی

في ضوء معاییر المحاسبة المصریة وقانون الضریبة على الدخل للمنشآت الطبیة  التجاریة،

وتم تخصیص المطلب الثالث: التشریع الضریبي في الولایات المتحدة الأمریكیة،  ،والدوائیة

ع: التشریع الضریبي الفرنسي على المنشآت الطبیة وفي النهایة تم تخصیص المطلب الراب

 والدوائیة. 
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Summary 
The global economic arena has witnessed unprecedented 

transformations since the beginning of the 1990s, represented in: 
consecrating the signs of globalization, increasing production, creating 
opportunities for economic growth at the local and global levels, and 
increasing the volume of world trade, which leads to global economic 
recovery, and an increase capital in the world. We find that the 
economics of the activities of medical and pharmaceutical facilities, as 
one of the branches of service economics, has been and still is the 
focus of attention for many countries, hence the importance of these 
facilities as an essential element for development, as the activities of 
these facilities occupied a decent position among the various 
economic activities, as the activities of these facilities are the most 
important revenues In the state's general budget, increasing national 
income, and achieving economic development, due to its contributions 
And direct and indirect effects on national income and the national 
economy. 

In view of the importance of the role of the activities of medical 
and pharmaceutical facilities, that extreme importance made it 
necessary to pay parallel attention to studying the problems of tax for 
natural persons for medical and pharmaceutical facilities in the light of 
Egyptian accounting standards and the income tax law. 

And it was split the study was divided into four 

requirements،where the first requirements  was allocated: the 

problems of accounting for income tax in relation to salaries and the 
like for of medical and pharmaceutical facilities, While the second 
requirement was allocated: the problems of tax accounting for the 

revenues of non- commercial  professions ، in the light of Egyptian 

accounting standards and the income tax law for medical and 

pharmaceutical facilities، the third requirement was allocated: tax 

legislation in the united states of America on for medical and 

pharmaceutical facilities، and finally the fourth requirements was 

allocated: French tax legislation on medical and pharmaceutical 
facilities. 


